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5 ش و 0 7 ”1 4 عسرارت 
ور شب لس رار " 
يمقتضى الفقرة )١(‏ للادة (44) من الدستور 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ ١4٠١/9/11‏ 


تصادق ‏ كقتضى المادة 5 من الدستور 595 على القانون المؤقت الآلي ونأهر بأصداره ووضعةه مو ضع 
التنفيذ المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة فياول اجتّاع يعقده : 


قانرن مؤقت رقم (5) لسنة عارة ١‏ 


ا هع 
تا د نسان ااجملاة علد واجوور دير 
المادة ١‏ سيدى هلا القانون ) قانون الاستملااء ليه ١مة‏ !ا م( ويعمل به من تاريخ نشره ىْ اخريدة الر سمية 5 
الادة ؟ - يكون للكلات والعبارات التالية حي وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل 
القرينة عل غير ذلك , 


العقار قطعة الارض او قطع الار ابي المملوكة لشخص او اكثر وتشمل ما علييها من 


ابنية واشجار واشياء ثابتة اخرى . ا تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص 
والاجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع النقوق المعنية المتعلقة بالعقار . 
الاريق اي طريق او شارع او زقاق او ثمر أو جسر او درج بما في ذلك اللحنادق 
والمجاري والعبارات والارصفة والدوارات التادعمة للطارق وجزر السلامة.فيها 
والجدران الاستناديةها وتشملهذه الكلمةحر م الطريق والساحات الملحقة بالطرق . 


الاستملاك زع ملكية عقار من مالكه بمقتضى ا.حكام هذا القانون . 

المستملك الحكومة والجالس البلدية والقروية والاشخاص الاعتباريون الاخرون . ٠‏ 
المسروع أي مشروع يقرر مجلس الوزراء ان تنفيله يحقق نفعا عاما . 

ضريبة التحسين : 

اضر يبة التي تفرض بمقتضى احكام هذا القائو ن على العقار الذي ارتفعت قيمته بسبب المشروع . 
البلدية: 

اي بلدية مشكلة وفق احكام قانون البلديات وتشمل الجالس القروية : 

المحككة: 2 

المحكة البدائية التي يق العقار المستملك ضمن دائرة اختصاصها . 


اللادة ل 8 انتملك لي جار ألا لمش وع يحقق نفعا عاما ولقاء تعويض عادل . 











إلادة ؟ س 


اللاة هى ‏ 


اللدة + 
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ل 


أ على المستملك ان ينشر اعلانا في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلن فيه عزمه على التقدم الى 
مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوها من تاريخ نشر الاعلان بطلب اصدار قرار باستملاك 
العقار الموصوف في الاعلان وان الشروع الذي سيجر ى الاستملاك من اجله هو للتفع العام . 

ب- يترتب على المستملك أن يقدم طلبسا لمجلس الوزراء مرفمًا بمخطط العقار المطلوب استملاكه 
ويكشف ثقديري اولي مجموع التعويض عنه وبا يثبت مقدرته المالية على دفعه وذلك خلال 
ثلاثة اشهر من تاريخ التباء مدة الاعلان المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإلا 
اعتبر ذلك الاعلان وكأنه ل يكن . 


ج ‏ المجاس الوزراء اذا اقتنع بأن تنفيذ المشروع يحقق نفعا عاما وبأن لدى المستملك المقدرة على دفع 
التعويض ان يقرر ( وحسب مقتضى الخال ) اما استملاك العقار استملاكا مطلقا او استملاك 
حدق التصرف أو الانتفاع به لاستعاله لمدة عدودة . او فرض اي حق من حقوق الارتفاق عاية 
او ات قيد على ممارسة اتي من الحقوق المتفرعة عن ملكية العقار ويشترط في ذلك ان يصدر 
الفقرة ( أ ) والا اعتبر الاعلان وكأنه لم يكن . 

د ينشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية ويعتبر نشره بيئة قاطعة على ان المشروع الذي يراد 
استملاك العقار من اجله مشروع النفع العام 5 


مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك اذا كان احدى الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات 
الرسمية العامة التابعة للحكومة او البلديات ان يقرر الموافقة على استعال العقار المستملاك في أي وجه 
اخر من وجوه النفع العام » خلاف النفع العام الذي كان العقار قد استمللك من أجله . ولايعتبر القرار 
الصادر بهذا الشأن قرارا بالاستملاك شريطة أن لايؤثر ذللك التغيير على مقدار التعويض الذي يجب دفعع 
«قابل العقار المستملك او على اي حق اخر من حقوق الالك بما في ذلك حقه بالتعويض عما اقتطع 
مجانا من عقاره . 


بعد صادور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يترتب على المستمللك : 


أ- ان يقدم صورة عن القرار ومخطط الاستملاك الى مدير تسجيل الاراضي الختص الذي يترتب عليه 
وضع اشارة على قيد المزء المستملاث من العقار تنضمن اله قد تقرر استملاكه وان يمتنع عن اجراء 
اي معاملة عليه فها عدا معاملات الانتقال الا بموافقة المستملك ويشترط ان لاتصدر هله الموافقة 
الا بعد الفصل قضاء في مقدار التعويض الواجب دفعه او بالاتفاق عليه واذا كان العقار المستملك 
غير ع فيثرتب على المستملك ان يقدم الى مدير التسجيل كشفا باسماء واضمي اليد عليهومحلات 
اقامتهم بالاضافة الى قرار الاستملاك والغخطط الخاص به . 


:ب - أن يحرى كشفا على العقار المستملك بواسطة حنة يؤلفها المستملك تتولى تثببت الوضع الذي كان 





ُ نه 3 ذلك الو ضع لغابات تقد 
عليه العقار عند صدور قرار الاستئلاك ا و ا 0 
١‏ 1 ه ألم بسع الى هذ" .- 1 . 
التعويض عن العقار . وللها يناء على طالب ا ل تق ويص الذي 
تقدره للعقاز المستملاث . ش 








13 
1ك 
00 1 
م هط سسر مس طروتت بجت عد بسكا و ل 
0 ا 0 
' ْ 5 ظ يي 20 مالكا العقار من كان العقسار مسجلا باسمه في دارة التسجيل واذا كان العقار غير مسجل 
ا" يعر الاك له وافع اليد عليه بتاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بالاستملاك على ان لايجحف ذلك 
000 بق أي شخص يرخب في اقامة الدعوى فيا بعد مدعيا انه صاحب الوق في التعويض المقرر , 


0 ب - تفصل المحكمة في الملكية في حالة وجود لاف بشأنها . 
213 المادة م أ في حالة وجسود اشخاص ذوى للد 4 إل 
0 8 وجسود أشخاص دوي حق في العقار يسبب أي حق من حقفبوىق الانتفاع أو الاحارة 
فيترتب على مالك العققار ان بر المستملاث خخطيا باسمائيم ويحقرقهم خلال #١‏ ع ب مام. ا . 
نشر قرار الاستملاك كا ني : | 0 اع 
8 حور كر أ حت الحق ان بتدوم بذلاك “تاذل المدة الأكورة : 


ب + يكون مالك المتنا سؤولا عن دفع الدمر مغ الذ 0-7 
عفار مسؤولا عن دفع |! ريض الذي اسرة عجار س4 أي عن أصبسياب القوق المخصوص 


39 علها في هذه المادة في العقار اذا ل يم بانخبار المستملاك باسما لمم ويحقوقهم تلات خلال المدة 
المنتصوص عليبا في هذه المادة ويقدر التمويغس الذي يستحفو ننه وذقًا لاحكام البند (90) من 
الفقرة ( ب ) من المادة ( ٠١‏ ) من هذا التافوت , ْ 


الماده 9 4 0 عت 0-3 2 م 9 ا : « 9 ) 9 سك 0-3 
( عر نسا 1 المسرتيااك ال 0 093 00 ا لر] ١‏ ل ل 
1 ار | . ل 3 سمت م ١‏ الس 1 شر 5 الاقف 1 55 .8 مو 8 7 | نَ 


أ : 5 لا 0 َ 1 5 - 

لتفاصيل الواردة 5 قرار الاستمارك عا 5 داث و ضيبت العقار الميتملاك وامماء «عالكية اوالمتصر فين 
أ , 2 ِ 2 ثرو 8 3 1 ش 

به او واضعي اليد عليه واصداب البقو ف فيد . واك يعرضض على المالات في الاعلان مراجعته 


خلال ثلاثين يرما من تاريخ النشر للتفاونى ,ته الأثناق ع ,د 
ل يدها دن تاريخ اانثر للتغاو عن تدك الاثفاق على منندار التعر يس الواجب دفعءه 


له عن عقاره المستملاك , 


ءات 371 اتنا اا . اي | . م 
يم التماوص بين المستىلات والمالاك للثاتةاة عا الس - َ : 
ْ ف غلى التعو يض الو أجس دفعه ع' العقار المستملك 
و يعتبر الاثفاق سا 2 3 


ظ ' نكن فول مد تصدية.ه من قبل وزير الماليه اذا كان المستملك احدى 

| الوزارات والدوائر والمو سسات الرسمية الحامه وو زير البلديات والبيئة اذا كان المستملاك احدى الللديات. 

الملدة (١٠غ)‏ أ اذا يتفق المستملاك والمااك على مقا 1 
طلبا الى المحككة لتعيين هذا المقدار , 

اح رو اعى الاسس التالية في تقدير التمريضاء 


3 التقدير عن طريق المحكة او بالاتفاق . 
1 ظ : ظ ا 00 تعويضا عادلا عن المقار أو عن استعماله او الانتفاع او التصرف به الثمن أو 
١ ْ‏ ظ ' اجاره الذي يمكن النصول عليه لو بيع علناني السوق او جرى تأجيره من شخص 
ْ زاغب في الشراء او الاستئجار في اليوم الذي ثم فيه نشر الاعلان المتصوص عليه في 
ظ الفقره (أ) من الماده (4) من هذا الفانون . 
ظ ١‏ ّ اا يعتبر تعويضا عادلا غن الضرر الناجسم من جراء انشاء اي ح<ق ارتفاق او فرض قيد 
7 ' 0 المبلغ الذي بنفص من سعر العقار بسبب انشاء ذلك الوق او فرض ذلك القيد , 
ا 0 يعتبر لتعويضن العادل عن حق الاجاره او الانتفاع الذي بملكه في العقار اي شخص 
ظ ل 3 «الكه.ني حالبة زذاهها . كليا مبلغا يقتطع لمصلحة ذلك الأشخص من التعويض 
ا 0 لعقار لابزيسد على ( 06 ) من ذلك التعويض: اذا كان العقار مشغولا 
1 جارية او. صناعية٠»‏ دمالا بزيد على .(5:/) .اذا كان العقاز مشغولا لغايات اخرى 
واذا كان. زؤال املفعه او الاجاره: جزئيا فيقتطع ..عنهما من التعويض بنسبة ماقص منها . 


ار التعر يض لامي سوبا كان فيجوز لد منهمأ ان يدم 


ن أي عقار يتم استملاكه بمقتضى هذا القانون سواء 
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جَ يشترعل عند اجراء تقدير التعويض المنصوص عليه في الفقّره (ب) من هله الماده ما بل 5 

١‏ اك لايم التعويض عن اي نمسيتات او اضافات اجريت على العقار بعد نشر الاعلان 
المنصوص عليه في الفقره (أ) من الماده ( 4 ) من هذا القانون . 

؟ ان يؤ تخد بعين الاعتبار تمن العمّارات المجاوره . 

م ل ان لايؤثر في التقدير ارتفاع او نقصان القيمة الذي نشأ عن الاستملاك . 

د - اذا رغب المالك في امل كل او بعض ماهو ابت وملحق بالعقار المستملك كانقاض البناء 
والاشجار المقلوعه فتئزل فيمتبا مستحقه القلع من التعويض الذي يستحقه المالك ويترتب عايه 
نقلها من العقار المستملك خلال المده التي يحددها المستمللك والا نقلت على نفققه الى اي عقار 
آخر يعود الى الماللك او اي مكان آخحر يراه المستملك مناسبا وتنزل نفقات النقل من التعريض 
المسمتحق للمالك . 


الادة (1) أ مع «راعاة ماورد في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الماده اذاكان الاستملاك لفتح او توسيع 
طريق او لانشاء مشروع اسكان حكومي فيقتطع مجانا مالا يزيد على ريع مساحة الارض اذا 
كان الاستملاك للطريق ومالا يزيد على ربع مساحة اللازء المستملك من الارض اذا كان الاستملاك 
لانشاء مشروع الاسكان على ذلك الجزء على ان تخصص المساحة المقتطعة مجمانا للطرق في مشروع 
الاسكان ويكون المستملك ملزما بدفع التعريض عن تلك المساحه في اي وقت بعد انشاء المشروع 
اذا لم ينغذ ثلاث الطرق » ويشارط في جميع عمليات الاستملاك أن يدفع التعويض عن كامل 
ما هو ملحق او ثابث بالجزء المستملاث من الارض كالابنية والاشجار وذلك مهما كانت 
الغاية من الاستملاك . 

ب - يدفع المستملاك التعويض عن كامل المساحه المستملكه لفتح او توسيع طريق او لانشاء مشروع 
اسكان .حكومي عليها دون اقتطاع اي جزء منها مجانا اذا شمل الاستملاك العقار بكامله او بقيت 
منه نتفه او فضله غير صالحة للاعمار او للانتفاع منها واعتبرت مشموله بالاستملاك وفقا للاحكام 
والشروط المنصوص عليها في الماده ( ؟١‏ ) من هذا القانرن : 

ج ‏ اذا استملك ربع مساحة الارض مجانا للطرق فلا يموز استملاك اي جزء آخخر منها بدون 
تعر يض . اما اذا استملكت اي مساحة من الارض لمشروع اسكان حكومي وجرى استملاك 
اي جزء آآحر او اكثر من تلك الارض للمشروع نفسه او للطرق فلا يوز ان يزيد مجموع ما 
اقتطع من الارض مجانا في جميع حالات الاستملاك الي تمت فيبا عن ربع مساحة القطعة الاصاية 
ولو انتقلت ملكيتها . | ! 

د الا يؤر في حساب الربع الجابر استملاكه بدون تعويض بمقتضى احكام هذا القانون معامللات 
التقسيم او التنظي الخاصة الب يقدمها المالكون بعد وضمع عخططات الاست.لاك او مخططاتالتنظم 

داخل حدود البلديات والقرى او خارجها ولو لم يتم تصديق تلك الغخططات . 
الملدة )١18(‏ اذا 5 الجزء المتبقي هن العقان بعد الاننتملاك غير صالح للاعمار أو غير صالح للانتفاع به يعتبر 
5 ْ هذا الجزء مشمولا كا بترار' ‏ الاستملاك إذا طلب مالكه التعويض عنه » ويدفع تعويضه على هذا 
الاساس على انه يشترط في ذلك ان .لايكدون مالك العقار عقار حر ملاصق يمكن ضم الجمزء المتبقي 
اليه ليصبح العقاران معا صالحين للاعمار او الانتفاج بهما !١‏ ا 


0 امسسصسة ملستصي ل" م .ا 


ثالءنسسمس سمشم مصماسةه_ سيد لاك دوه 






















ا" 
سب سسسب لس ببسب ب سي 


الماده )أ - يعتبر استملاكا فتح او توسيع اي طريق بموجب غنطط تنظم اصلي او تعديلٍ مكتسب الدرجة 
القطعية وفق احكام قانون تنظم المدن والقرى والابنية المعمول بهواي قاثون آخر يعدله اويحل مله , 
ب رسل نسخة عن لط اتننظم الى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد تلاك العقارات المستملكز 
وفق احكام المادة (5) من هذا القانون . 
ج - تطبق على هذا الاستملاك من .حيث الاجراءات وتقدير ودفع التعويض احكام هذا القانون ويعتدر 
تاريخ التصديق الهباني المخططات لذه الغاية مثابة النشر لاعلان الاستملاك وقرار مجلس 
الوزراء بالاستملاك . 
المادة (1)14- يضاف التعريض فائدة سنوية مقدارها (4,/) منه تحتسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه 
المادة وحتى تاريخ دفعه او أيداعةه , 
ب - تسرى الفائدة المنتصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا 
م يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار اللكة به الدرجة القدلعية او من تاريخ الاتفاق عليه 
أو من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات الي يجب التصديق فيها عليه ٠‏ على ان يعتبر ايداع 
مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل الغختص ( يسبب عدم المطاليه به او لاي سبب 
آخر يتعلق بالمالك ) ابراء لذمة المستملاث شريطسة اد يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على 
الأقل اذا تعذر تبليغ الماللك بذلك لاني سبب من الاسباب . 1 
ج - دعاوى الفسخ والاسترداد وسار الدعاوى العينية لاتوقن الاستملاك واجراءاته ولا تور على 
نتائجه ويكون المحكوم هم في تللك الدعاوى الوق في التعويض المقرر . 


الملدة (4ه1) أ مع مراعاة احكام ( قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين ) المعمول به لا يجوز حجز 
بدل التعويض عن عقار اوحق لايجوز حجزه قانونا . 
ب اذا كان التعريض عن عقار محجوز او عن عقار مو ضوع تأمينا للدين فيودع ما يعادل قيمة 
الحجز او التأمين من التعويض قُِ صندوق الازينة ع ولايدفم لاي جهة أو لاي شخص الا 
عموجب قرار صادر من مر جبتع قضالي أو اداري مختص . 


الملدة (15) أ -- بعد دفع التعويض المستحق للوي الاستحقاق أو ايداعه لدى الخزينة او لدى مدير التسجيل 
ألمتص يسجل العقار باسم الممتملك اوينزل على الخططات حسب متقتضى الخال بامر من مدير 
عام دائر ة الارضي والمساحة , | 
ب- لايسجل العقار الذي يستملك للطرق الا اذا رأى مجلس الوزراء ضرورة لذللك . 
٠‏ .. + س أذ تبين لملدير عام داثرة| لاراضي والمساحة ان حسابات مخطط الاستملاك او التنظيم لم تكن 
00000 صبحيحة ؛ يصدر مرا باجراء التصحيح ويكلف المستمللك بدفع التعويض عن المساحاتالرائدة 
وفق التقدير المقرر سابقا كا يكلف الماللك برد ما قبضه زيادة عن استحقاقه في التعويض واذا 
أمتنع عن الدفع نتحصل الزيادة منه بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية . 
»د الايدفع التعويض للمالك هالميثبت ذفعه بالنسبة للعقار المستملك عوائد التنظيم والضرائبوالرسوم 
١‏ < والنفقات :المستحقة. للبلدية المتحققة على ذلك العقار المستملك واذا ل يقدم المستفيد شهادةتئبت 
057 بزاءة ذمته من للأث الاموال والعوائد فيتع حسمها من'اصل التغويض“ بعد التثبت من قيمةتلك 
لعوالك خطيا من الذائرة اقلصة و 1 ١‏ 3 000 3000 00 








نف 








للادة (/11 ) أ اذا اقتنع مجلس الوزراء بناء على طلب المستملك ان هناك اسبابا تدعو لان يضع المستملك يده 
على العقار في الخال فيصدر ال#لس مع قرار الاستملاك او بعده قرارا يخيازة العقار فورا دون 
التقيد باجراءات الاستملاك المنصوص عليها في هذا القازون باستئناء الاجراءات المنصوص عليها في 
المادة ( 5 ) من هذا القانون ويكون هذاالقرارنبائيا . | 
سب اذا كان المستملك غير الوزارات والداوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية التابعة الحكومة 
ٌْ والبلديات فيتو جسب عل المستملك ان يودع صندوق الخحزينة التعويض الذي تقدره اللجنة 
المنتصوص عايها في الفقرة ( ج) من هذه المادة . 
ج - يتولى مدير عام دائرة الاراضيي والمساحة بواسطة من ينتخبهم من الخبراء اجراء الك الحسي 
على العقار المقرر حيازته فورياً لتقدير التعويض الواجب ابداعه ولائبات اوصاف العقار بصورة 
دقيقة ومفصلة للاستئناس بهذا الكشفئ عند تقدير قيمة التعويض . 
الادة (18 ) عند استملاك عمّار بملكه قاصر اومحجور عليه او فاقد الاهلية القالونية او غائب أوكان العقار موقوفا 
لانجوز التفاوض للاتفاق على التعويض عنه الا اذا كانت الحكومة او احدى المؤسسات الرسمية العامة 
١ 1‏ 7 5 عءث الم 032 الل 
التابعة لها هي المستمللك ما لامجوز للاوصياء او القوام او النظار او متولي الوقف نسم التعويض لذي 
يتفق عليه او الذي يصدر به حكم الا باذن خاص من المحكة الختصة . ْ 
: عي : تماك ١‏ زثناا عه عمًا 
الملدة (19) أ مع مراعاة احكام الفمرة ( د ) من هذه لمادة يجوز المستملك الدخلي ا 93 
تم استملاكه بمقتضى هذا القانون باعلان ينشره في الخريدة الر"حمية ويبر المستمللك من ي حق 
كع ا 0 : العقار المستملك بموجب الادة 
اك ا ا 0 د كن هار الو ملي 
هذا القانون او اي جزء منه غير داخل في الطريق . 
(؟١‏ ) من : : 0 500 00 
ج - مالك العقار ولجميع الاشخاص الذين يملكون اي حق اومنفعة فيه المطالبة بالتعويض عن الضرر 
الذي لحق بهم من جراء الاستملاك وبالمصاريف التي تكبدوها بسببه . 0 
. :شاعء٠‏ اى عقار تم استملاكه اذا كان المستملك قد وضع يده عليه 
م ل ا يا ا ! ة جوهرية ألا اذا 
وتصرف به بشكل أثر فيوضعهاو في وضعالجزء المتخل عنه وغير مزمعالمه بصورة 0 
1 . 95 . 50 ف الم . 5 01 : 
وافق المالك على استرداده يحالتة تلك بناء علىالشروط التي يتفق عايها د لغرض مع المستملك 


: ََّ 1 - ما 3 - الللدية 
الادة ( )أ يحق لمالك العقار المستملك من غير الحكومة أو احدى المؤسسات الرسمية العامة دعن 0 
اسلعادته بناء على دعوى يقيمها لدى الحكة اطاتصة اذا ل يباشر الك اميل 0 0 
اس ستمللك العقار من اجله خلال ثلاث سنوات من تاريخ 7 تسجيل العقار باسمه » شريطة أن تكون 
في مقدور المستملك التغلب عليها . 
في معدور 2 0 1 50 
٠‏ 1:2 ب اذا قرزت امحكة اعادة العقار المستمالك الى مالكه الاصلي بمقتفى م ها 5 
1 المادة فتلزمه'بناء عإى طلب الممسة داك برد الفريض اللي بقن عن ا ' 2 الاستملاك 
0 !:..-. على طلب المالك بان يدفم التعؤيضن الذي: تقدزه عن الفمزر الذي سق بالمالك من 00 0 
0 ' وبالمصاريض التي تكبدها:بسينه ؤبأجر المثل غن العقار عن اام بفي ها تمر 
المستملك او في خوزته . يي ل : ِ 


2 ف اله ع فئة او غير معقولة او كان, 
الاسباب التى ابداها المستملك لعدم مباشرة .العمل في المشروع غير كافية اد 


















0 م ليم م سم ص سيت رمسم .ماما 


المادة (11) * / يكن المستملك احدى البلديات يقو م مدير عام دائرة الار اضي والمساحة باتخاذ جميع الاجزاءات 
و 0 3 جع الصلاحيات اي يب على المستملاث او يق له القيام بها يمقتضى احكام هذا القانون 
9 9 ا ادير الذي قام بها » ويشترط في ذلك ان تكون صلاحية مدير عام دائرة 
0 والمساحة في الاثفاق مع المالاك على التعويضص عن عقاره المستملاك مقيدة بالمبلغ الذي حدده 
المسشملك لللك التعويض . 


المادة 181 أ - تقام الدعوى لتقدير التعويض من قبل المالك او المستملك , 
ب- تعطى قضايا التعو يض عن العقارات المستمالكة صفة الاستعجال بقدر الامكان . 


الملدة ١7‏ أ - تصرفمكافات للقضاةو مل النيابة العامة والموظفي نالذين بشتر كون في الكشوف المسية ااتىيجرونها 
خارج أوفات الدوام الرسمي على العقارات المستملكة عمو جب احكام هذا القانون . ة 
ب - تحددالمكافاتوطريقةاستيفائهاو دفعهاوالطر ف الذي يتحملها بنظام خا ص يصدر بمقتضى هذا القانون. 


اللدة 4؟ أ اذا اءتتي» > الحاوه عاه 1 
َ 0 بسبب سيباوك قيمة عمّار واقع ضمن منطقة تنظيم الجلس البلدى او ضمن منطقة 
7 ل تردى وذلك لحرو جه بنتيجة الاستملاك الى وجه الطريق أو لتو سيع الطريق الذي يقععليه 
و سبب أزدياد مساحة وجه الطريق الذي بقع عليه باى صورة من الصور يتقاضى الس البلدي 
من مالا ذلك العقار ضريبة تحسين لاتزيد على ربع مقدار ارتفاع قيمته ويشترط في ذلك مايل : 
١‏ 0 يكون الجلس البلدى قد فرض ضريبة التحسين وقام بتبليغها للمالك خلال سنة واحدقين 
تاريخ امجاز الطر بق الذى ارتفعت قيمة العقار بسببه . 
00 فا ددة : 
0 امجلس البلدى مكلفا بدفع التعو بض عن كل او بعض العقارات الني استملكت 
من أجل الطريق ٠‏ وان يجرى التقاص بين التعويض وضربية الدحسين المستحقة عل يمالك 
- أن لاره: 5 : م 
يزيد جموع مايفرض من اجل ضصريبة النحسين , التعويض المقرر دفعه ع 
العقارات المستملكة , ا ل ل 
1 -- أ م ا.ء ١ 5 0 ٠.‏ 
لاتفرض ضريية تحسين على من استماك ربع مساحة عقاره دون تعوريض » أما اذا كان 
جكزء أستملك اقل من ريع مساحةالعقارفلا يجوز انتتجاوز ضمريبةالتحسين المستوفاةبمو جب 
| هله الفقرة الفرق بين قيمة مساحة ريع العقار وقيمة الجزء المستملك , 
٠0‏ اباس تاقع ضصربية لتحسين على اربعة اقساط متماوية خلال اربع سنوات ؛ 
٠‏ ج س تفصل الححكئة في اي حلاف يقع بشأن ضمريية التحسين . 
المأ هم - تتبع الاجراءات الثالية اق بنك فياخ ان ال ٠‏ ا ال + : 
0 به فيأ يتعلق بطلبات التعويض القائة اليا قانون الاستملاك رة 
سنا يا بض ظ يأ موب 0 )5١‏ 
06 0 4 تنا الك الما ع الك“ ز. ظ 
ايد ل لات ريغن عن القازات المستملكة والموجودة لدى مدنيزي التسجيل او لان التقدير 
ار 0 كا ل القانون الى امحكمة البي. بقع العقار المستملك ضنمن اختصاصهاوذلك 
شي ١00020‏ 6 ولتقوم: اجحكلةبتبلي الب رفاءجن. احالة طلبات التعوبقس الها وتمنير قيها كدعاوى وحسب 








1205 





ب - تستأنف قررات التقدير الصادرة عن لجان التقدير البدائية التي لم تكتسبالدرجةالقطعية بتاريح نفاذ 
احكامهذا القانون الي مح حم الاستئنافسلال ثلاثينيوما منتارع ذلكالنفاذ او خلال ثلاثين يوما من 
تار تبليغها اذا تم بعد نفاذ احكام هذا القانون وتسرى على هذ! الاستئناف احكام قانوناصول 
انحا مات الحقوفية ونظام رسوم الحاكم المعمول بهما . ش 

ج ‏ أما طلبات التعويض المستأئفة لدى لحان التقدير الاستثنافية فتحال الى محاكم الاستئئناف خلال 
١ (‏ ) يوما من تارم ذلك النفاذ دون استيفاء اية رسوم جديدة » ويسار فيهاوفقا لاحكام قانون 

اصول الحا كنات الحقوقية . 
د - يمثل النائب العام الحكومة في اي أجراءات محالة للمحاكم بموجب هذه المادة ويمفل المؤسسات 
الرسمية العامة ممثلوها القانونيون بموجب قوائينها الخاصة . 
المادة 5؟ ‏ أ تعتبر الاجراءات والاعلانات التي تمت في ظل احكام قانونالاستملاك رقم (؟) لسئة 1810/5 وكأنها 
صدرت بمقتضى احكام هذا القانون . 
ب يتم تقدير التعويض عن العقارات المستملكة موجب احكام القانون رقم (؟ ) لسنة 191/5 منقبل 
المحمة مراعية بذاك احكام المواد ( ١6‏ و ١5‏ ولا ) من القانون المذكور . 


الادة /1؟ ‏ يلغى (قانون الاستملاك ) رقم ( ؟ ) لسنة 1915 والانظمة الصادرة بمقتضاه . 


الملدة 8؟ - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 


ا كمس ب نطلال 


1 ]؟/ ١مؤوا‏ 
وزيبر وزيسر وزير رئيس الوزراء ووزير 
العيل والانشماء والتعمير الهمدل الزراعة الخارجية والدخها 
عمر النابلسي نجيب أرشيدات الدكتور قاسم الريماوي2 الشريف عبد الحهيد سرف 
وزيسر وزيسر وزير وزير 
المواصلات التربية و 56 الاشغال العامة المالية 
الدكتور محمد عضوب الزبن الدكتور محمد نوري شسفد معن ابو وار سائم مسامده 


وزير دولة وزيرر؛ وزير الاوتاف والشؤون وزير دولة 
لشؤون رئاسة الوزراء دولة للشؤون الخارجية والمتدسمات الاسلامية 2 ووزير النتل بالوكالة 
سليمان عسرار مروان القامسم كامل الشريف الهندس علي السحيمات 
وزير وزيسر 


وزير الشؤون البلدية .وزير الصحة ووزير 


والتروية والبيئة ظ السياحة والاثار بالوكالة : الداخليسة الاأمالم 
الدكتور جمال الشاعر الدكتور زهير ملحس علي البشيم. الدكتور سعيد اللتل 
[تسهد 2 . ف لوي 0 وزيرة وزيسر 
الصنامة والتجارة. التموين التنبية الاجتمامية الثتافة والشباب 
| الدكتور جواد العناني طاهر حكمت 


المهندس علي النسور انعام ألمفتي 











وباب 1/5 


سل لشب لللسط ار ار . 2 ١1‏ وى 7 / 200 
بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 14 ) من الدستور 221 : 

| 0 وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتارم ]م ١م‏ ة ١!‏ ٍ مفتصى الفقرة )0 ١‏ ) للمادة ( 454 ) من الدستور 

1 ْ نصادق ‏ بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور -- على القانون المؤقت الافيونأءر باصداره ووضعه موذ التتفيل وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 0100| 

١ 

١ 
























المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول الجاع يعقده , نصادق - بمقتضى المادة ( 81 ) من الدستور ‏ على 
القانون المؤقت الاني ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيل 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في أول اجمّاع يعقده . 


0 الل وا وح كاد ا دحوي نج ع وجوج ميم ان ري لصيف د مر سوم جر بم جيم رجيات سيت 


قانون مؤقت رقم ( 7 ) لسئة ٠م/ة‏ | 


قانون مؤقت رقم (8) لسنة ٠موا‏ 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الحة العامة لسنة 148١‏ ) ويقرأ مع القانون رقسم (11) صإى 7 س إلى "١‏ وى ْ 0 55 5 ا - 
أسنة ١/اةا‏ المشار اليه فها يلي بالقانرن الاصلى وما را عاره من تعديالات كقانون واحد ويعمل به بن قانو ن معدل لقا نو نخدمت العلموا مالا طرة 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 00 
الملدة ١‏ يلغى نص الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( ) من النانون الاصلي ويستعاضص عنه بالنص التالي ؛ ‏ 
١‏ - على الرغم مما ورد بي هذا القانون او اني تشريع آخر للوزير : - 
| أن يصدر امرا تخطيا ينع كو جبه بيع أو تناول أو تداول الاطعمة او العقاقير الطبيةالمغشوشة 
او الموصوفة وصفا كاذيا او اذا ثبت له ان الاطعحة او العقاقير ضارة بالصحة او يحتملان 
تكون ضارة بها . 
ب أل يصدر تعليات بالتاسيق م كل عن وزير ىن السناعة والتجارة والتموين حنم بمو جبها استبراد 
أو ادخال اية مادة غذائية او عقاقير الى المملكة اذا مضى نصف او اكثر من مدة صلاحتها, 
للاستهلاكاو للاستعمالو كانتمن الأو ادالتي لمضع لتحديد أو تدوين صنعهاو تاريخ انقضاءصلاحما 
ج - ان يأمر يحجز المو اد الغذائية والعقاقير التي تنطبق عليها احكام البندين ( وب ) من هله الفقرة 
وعدم التصرف بها وله ان يقرر حفظها في المكان الذتي يعيئة الى ان تصدر اللحكة قرارا بشأنه 





المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسئة 186١‏ ) ويقرأ مع القانون 
رقم ر ١‏ ) لسنة 190/5 المشار اليه فيا يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية . 

الادة ؟ ‏ تعدل المادة ( "١‏ ) من القانون الاصلي بشطب عبارة ( لعشر سئوات ) الواردة في كل من البندين 
(١9؟‏ ) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( حمس سنوات ) . 


لامو ١‏ ظ ا مين ين طازرل 




















١‏ وزير زيبر وزير رئيس الوزراء ووزير 
نوا | ميس ع طلال الاشغال العامة العدل الزراعة الخارجية والدها 
' 20 معن أبو نوار نجبيب ارشيدات الدكتور قاسم الريماوي الشريف عبد الحميد سرف 
ورجر و بسر وزيسسر ئيس الوزراء ووزير 5 
0 0 ة الزرامسة ١‏ الخارجية والدنا وزير الاوقاف والشسؤون وزير وزير وزير 
عمر الثابلسي نجبب ارشيدات الدكتور قاسم الريماوي 2 الشريف عبد الحهيد شرف والمقدسات الاسلامية دولسية المواصلات التربيسة و 5-6 
وزير وز 5 ا كامسل الشريف حسن ابراهيم الدكتور محمد عضوب ائزبن الدكتور محمد نوري ذسفد 
المواصسلات التربية وا الاشسثال العامة المللية ل : : 000 57 
الدكتور محمد عضوب الزبن الدكتور محيد نوري ُ معن أبو نسوار سالم مسائده وزبر دولة لشؤون رئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ووزير وزيمر 
: وزير دولة السك ود ال الو 0 الوزراء ووزير النقل العبل والانشاء والتعيير بالوكالة دولة للشؤؤن الخارجية 
لشؤون رناضة الو زراء دولة للشؤون . الخارجية والقد ا 0 3 0 النقل بالوكاة الهندس علي السحيمات سليمان عسرار مروآن القاسم 2 
سليمان عسرار مروان القاسم كامسل الشريف سن أبراهيم وزيسر. وزير الشؤون البلدية وزير . وزير وزبر 
وير الشؤون. البلدية . وزير الصحة وؤرير 2020 وزيسسر وزينس: : السياحة والآثار2 والقروية والميئة الصحة 0( 0 خلية : ل 
والئروية والبيلة السياحة والاثار بالوكالة الداخلية الأمسالم لدكتور موفق الفواز الدكتور جمال الشاعر الدكتور زهير ملحس > :علي البشسم الدكتور سعد 
الدكتور جمال الشاعر الدكتور زهير ملحس غلي البشسير الدكتور سعيد الثل وزير' وونبشرالكتويدةدة” وزيرة وزيسسر 
فزسر ٠‏ 31 ا يسن . الصئافة والتجارة ووزير المالية بالوكالة >2 التنمية الاجتماعية الثقافة والشمباب 
الستاعة والتجارة التمويسن | <<< التثمية الاجتماحية الثقلفة والشبابا المهز النسور < الدكتور جوادالعناني 202 انصامالمفتي طاهر حكميت 
اللهندس علي النسور 2 الدكتور جواد العنازي 0 العام الكفي” طاهسر حكيت انض على التسوار ظ 
















1 5 


3-0 





امه ص مجم عم م م يم يو مسيم وجووويوو ير مباا حب سيل 
١ 1‏ د 0 1 :: 0 
7 - : حي 





1 





لذب شط لل لنب 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ه/"8/ ١5.١‏ 
تأمر بوضع النظام الآتي “كنك 


نظام رقم ( ١؟)‏ لسنة ١98٠١‏ 


النظام الداخلي لسوق عمان المالى 


صادر بالاستنا 0 قانون سوة 
15 د لاحكام الملدئين ( 4" و ١ه‏ ) من قانون سوق عمان المالي رقم (1") لسنة ةا وتعديلاته 





اماد ١و‏ , ل1 الند 2 : ق حمان 
و سمى هذا النظام ( النظام الداخي لسوق حمان المالي لسنة ةا ) ويعمل به اعتبارا 7 


. . ا و ءءء 
ف الجريدة الرسمية . سن تاريخ نشره 


الباب الاول 


تعاريف 





المادة ؟' . يكون - العمار أت العالة 9 لؤللءء . . 
الكلات و بأرات التالية الواردة بي هذا النظام المعالي الخصصة لما ادناه الا اذا دلت القرينة 


على غير ذلك . 

القاأنون : قانرن سوق عمان المالي المعمول به . 
الوزيم-ر وزير المالية . 

ابنك ٠:‏ البنك المركزي الاردني , 


السوق : سوق حمان المالي . 
:0 خنة ادارة السوق المؤلفة وفقا لاحكام القانون , 

الرئيسس>-<- : رئيس سلئة ادارة السوق , 
المدبر العام : المدير العام لاسوق . 
عه : 86 .: 
0-0 : لعن المعنوي او الطبيعي الذي يكون عضوافي السوق وفقا لاحكام القانون. 
5 9 الميئة المؤلفة من جميع اعضما «السوق بمفتضى احكام القانون . 

ا َية الاسهم والسندات والاذونات الي تصدرها في المملكة الحكومة او المؤسسات 

< الحكو مية أو البلديات او الشركات المساهمة الاردنية العامة او اية اوراق هالية 
520 20:0300. أنخرى قابلة للتداول , ظ ١‏ 
.-.. ال بلادراق اللية؛ «عليات شراء لاوراق اللي وبيعها مار او بالوساطة . 
١ 0 0 0‏ الشخص امعنوي او الطبيمي الذي يعمل وسيطفي السوق وذقا لاحكام اقانون : 
: | 5 | : : لحان الخخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات ابيع والثمراء وفقا لاحكاة 
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الشخسص - الشخص الطبيعي او المعنوي . 
التصرف المطلق : كل تعامل يحريه الوسيط بموجب وكالة عامة رسمية مفوضة لرأيه وقوله وفعله ‏ 
وكيل الوسيط المعتمد ٠:‏ الشخص الذي يعمل لدى الوسبط بموجب عقد منظم لدى الكاتئب العدل 


سيدقت استلام وجمع اوامر البيسع والشراء لحساب الوسيط ونخحت اشراف 
الوسيط ومسؤوليته . 


التابع الوسيط : ات شخص بحخضع لراقبة الوسيط وتوجيبه بصورة هباشرة او غير مباشرة 
او اي شريك او موظف او مدير مكتب لديسه او اي شخص يعمل لحسابه 
وبصورة عامة كل شخص يعمل نحت امرة الوسيط بأجر او بدون اجر . 


اباب الثاني 


ادارة السوق 


الفصل الاول : للخحنة الادارة . 


المادة 8 تمارس اللجنة الصلاحيات الّولة لها بموجب احكام القانون وهذا النظام وتتولى على وجه اللخصوص 


الصلاحيات التالية  :‏ 

. اعداد مشاريع القوانين والانظمة ذات العلاقة بأعمال السوق والبي تحدد اهدافه‎ - ١ 

. رسم السياسة العامة للسوق وخططه واهدافه‎ - ١ 

اقرار التعليات التي يضعها المدير العام لتنظم السوق وادارة شؤونه . 00 

و أحديلك عدد الوسطاء والشروط الاضافية لقبو لهم وكذلك نحديد عدد وشروط وكلامهم ومحديد 
شروط شطبهم او ايقاف نشاطهم ووكلاتمم . 

ه - تحديد مقدار المكافآت وعلاوات السفر للمدير العام واي من الحقوق الاخرى اللخاصة به يما لم برد 
ذكره في قرار تعييئه . : 

5 - الموافقة على مواعيد استعال الاجازات العادية للمدير العام وعلى محه الاجازة العرضية ؟ 

بط نمحديك مقدار علاوات الانتقال والسفر لاعضاء اللجنة عند ايفادهم في مههات متعلقة باعمال السوق . 

م - تعيين المستشارين للعمل في السوق وتحديد مدد وشروط شخدماتهم وللجئة حق تفويض المدير العام 


ببذا الخصوص . 

4- وضع التعليات لتنظم حسابات واردات السوق ونفقاته واصدار موازئته السنوية والمصادقة عام! ٠‏ 

٠١‏ ايقاف التعامل بالاوراق المالية الصادرة عن جهة او جهات معيئة لفترة لا تتجاوز اسبوع ولا حق 
تفويض المدير العام ,بهذا الشأن . 

> نحديك ايام وساعات التداول في قاعة السوق وفقا لللروف المناسبة‎ ١ 

محديد اجور الوسطاء وزيادتبا وتمفيضها وفقا لحاجات السوق وطبيعة العمل بعد الحصرل على 


موافقة الوزير على ذلك . 


1# فرضض الغرامات على الخالفين من اعضاء السوق . 


15 وضع التعلرات فيا بتعاق بتنظم التداول في قاعة السوق * 


سس ست ظ 


ال ايك سصصيساة لشم ممسليه كسا | سا د - 
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000 0/6 
١ 1 0‏ 
6 نحديد عمولات السوق . 
9 5 محديد الشروط الاضافية لقبول الاوراق المالية في السوق . 
3 0 0 لآب وضع التنظم الاداري الميكلي للسوق وفقا لما تراه مئاسبا , 
0 0 الاطلاع على الاجازات المرضية الخاصة بالمدير العام والتي تزيد مدتها على ثلاثة ايام وكذلك 
2 الأطلاع على مواعيد السفر في المههات الرمية التي يكلف بها , 
انشاء صندوق تأمين الوسطاء . 
١؟‏ انشاء جمعية للوسطاء . 
: 1 ايداع اموال السوق لدى بنك او عدة بنوك وفق ما تقتضيه مصللحة السوق ولا يرز سحب هله 
الأموال الا بموجب امر دفع او تحويل اصولي موقها وفق النظام المالي . | 
الادة 4 - ا للجنة اججناعائها في مقر السوق إلا اذا نصت الدعوة للاجتاع على غير ذلك . 
لب ا بدعوة من الرئيس او بناء على طلب عضوين على الاقل من اعضتها وفي جميع 
9 ان يعقد الاجاع خلال اسبو عين من تاريخ الطلب وترسل الدعوة لاجيّاعات 
اي من الرئيس او نائبه تودع بالبريد المسجل الى عنوان العضو ء او تسلم لاصحابها 
تحت نوقيع المرسل اليه ويجب ذكر زمان ومكان وجدول اعمال الاجتاع . 
ا 3 ا مواعيد دورية لاجمّاعات اسبوعية او اكثر أو اقل بموجب قرار صادر عنبهاء وني 
00 | تعتبر المواعيد الدورية المقررة و احيد قانونية للجاسات بدون حاجة الى اصدار دعوات 
د - في احبالات الطارئة والني تتطلب عقد اجمّاع على وجه الاستعجال جوز للرئيمس توجيه الدعوة 
بامائف وني هذه الخالة يحب ان ينم الاجتماع ني خلال ( 4 ) ساعة على الاكثر . 
* - دنوب عن الرئيس في حالة غيابة نائبه وني هذه ا حالة يمارس الصلاحيات الخولة للرئيس . 
و 7 كل اخاعاد» التهة عن بر واحدة في الشهر » وكل عضو يتغيب ثلاث مرات 
| متتال عن حضور اجئاعات اللجنة بدون عذر مشروع يفقد عضويته من اللجنة . 
ذ - يتولى الرئيس ادارة الجلسة وحفظ النظام والاشراف على عملية التصويت واعلان نتائمه . 
0 ٠ح‏ - لا يجوز التصويت ني جلسات اللجنة بالوكالة او بالمراسلة ؛ٍ 
0 ذا توجه الدعوه للعضو البديل للحضور ابجتّاعات اللمجئة 
ظ 1 0 النضر البديل الصلاحيات المذولة للعضو الاصيل في حال غياب الاصيل . 
57 ا يوقعة جميع الأعضاء الذين اشتر كوا في الجاسة . 
١ |‏ 1 - في اسكالات الاستثنائية التي يرى فيبا الرئيس ضرورة اتا قرار بما هو ضمن صلاحيات اللجنة 
4 4 د يكن بالامكان عقد اجناع للجنة فانه يجوز لارئيس ان يتخد مثل هذا القرار بالنيابة عن اللجنة 
ُْْ ا ١‏ 0 امال لني تقرى الجن نم اه 0 00 لل تن ا تاد 
وعد 9 0 0 عل تنسيب الريس أن تدعو ايا من موظفي السوق او مستشاريه أو وسطائه او أي شخص 
ش -- : جناعاتها وتقديم ييانات شفوية أو مكتوبة حول اي موضوع قيد البخث دون ان يكون 
25 اد المستشار او الوسيط. او الشخص اللحق في التصويت , 5.2 22200 2 
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الادة ؟ ‏ أ - يعلن الرئيس افتتاح الجلسات واختتامها ويديرها وفقا للانظمة والقواعد المعمول بها . 
ب - تكون جميع مناقشات اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك 0 
لادة/ا - في حال فقدان اي عضو لعضويته في لجئة ادارة السوق يقوم الرئيس بأبلاغ الوزير بللك ليتم تعبين 
عضو جديد . 
للادهم أ - تنتخب اللجئة من بين اعضائها وني اول اجتاع لها ثائبا للرئيس وأمينا للسر وكلما شغر احد 
هذين المر كزين . ١‏ 
ب - يكون امين السر مسؤولا امام رئيس اللجنة وهو الذي يتوم تسجيل قرارات اللجنة . 
الادة و - أ - يحضر امين السر -جدول الاعمال على ان يتضمن هذا الجدول مايلي :- 
١‏ - المواضيع الي تطلب اللجئة ادراجها ْ 
؟ - المواضيع الي يقرر الرئيس ادراجها 
- المواضيع التي يطلب اي عضو من اعضاء اللجئة ادراجها 
ب - للجنة ان تجري اي تعديل في جدول الاعمال لاي جلسة محذف مواضيع مدرجة او اضافة مواضيع 
جديدة او تغيير الترتيب الذي وردت فيه هذه المواضيع . ّْ 
ج - يكون امين السر مسؤولا عنتسجيل قرارات اللجئة في سجلها االخاص والتأكد من توقيع الاعضاء 
الحاضرين عليبا حسب الآاصول . 
د - ينظم امين السر محضر لكل جلسة من جلسات اللجنة يصف فيه بأيجاز الابماث التي جرت 
المناقشات حوها » ويوقع هذا المحضر الرئيس ونائبه وامين السر : 


النصل الثاني 
صلاحيات الرئيس ونائب الرئيمس 


الادة ٠١‏ يمثل الرئيسالسوق لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيعلكنة الادارة بكاملها ما لم ينص النظام على حلاف ذلك 
المادة ١١‏ - يقوم الرئيس بتنفيذ مقررات اللجئة وتوصياتها 

الادة ١١‏ يمثل الرئيس السوق بعلافتة مع الحكومة وامام الجهات القضائية وجميع المؤوسسات الاخرى والشر كات 
المادة 18 يعين الرئيس ممثاين لاسوق من بين إاحد أعضاء اللجنة لدى الجهات الاخرى التي يكون السوق مثلد فيها 


. شريطة ان لا يكون العضو ممثلا لدى اكثر من ثلاث جهات 
الفصل النالث 


الممدير العام وصلاحياتة وحقوقه . 
المادم 14 - يكون المدير العام المنفل الرئيسي لسياسة السوق والمسؤول عن ادارة اعماله . 
الادة ٠١‏ يكون المدير العام آمر الصرف في السوق وفقا للانظمة والتعليات المقررة بهذا الشأن : 
المادة 15 - للمدير العام الحق في ممارسة الاعمال التالية :-- . 
أ ان يوقع العقود التي نبرع مع السوق ضمن حدود القانون وهذا النظام 
ب ان ينشر في وسائل الاعلام احلية والاجنبية ابة بيانات او تصريحات لايضاح ا السوقواهداله 
: © بجت أن يعين أو يقترح تعبين ممثلين من موظفي السوق لدى الادارات والأعسات واالجان والوفودالي 
يكو ن السو قَ ممثلا فيها > ّْ 
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د - ان يوقع منفراد او بالاشتراك مع احرين في الوق التقارير والبيانات الحسابية والكشوف امال 
والمراسلات والوثائق الخاصة بالسرق ه 
ه ‏ يفوض المدير العام ايم نكبار مو ظلفي السوق بأي من الصلاحيات الغذولة له ويموج ب كتب خط 
المادة ١١‏ يحق للمدير العام اتخاذ التدابير الفسرورية لحنظ النفظام اثناء جلسة التداول بما في ذلك حق منع اي شخص 
او اشخاص يرى بأن وجودهم يؤثر على سلامة التاداول في داخخل القاعة . 
المادة 14 - يحق للمدير العام ايقاف او الغاء او تعديل ابة #أية تداول جرت نحلافا للقانون او الانظمة او التعليات 
العمول بهاني السوق وفق ما براه مناسبا ودون ترتيب اية مسؤولية على السوق هن جراء ذلك , 
الملدة ا أ يستحق المدير العام اجازة عادية مدتبا ثلاثون يوما يُْ السنة ولا تجوز جمع الاجازات العادبة 
ب سب الاجازة العادية السئوية الي يستحشها المدير العام ابتداء من اول كانون ثاني من كل من 
تلي تاريخ التعيين وستدحدق اجازة لسمماة عن المدة الواقعءة نحن تار دح تُعامله والحادي والثلاثين سس 
شهر كانون اول من للك السده , 
الملدة ١؟ ‏ في الحالات الطارئة وعندما يكون المدير العام قد استعول كاءلى اجازته العادية السئوية يجوز للجئة الموائقة 
عل منحه أجازة عرضية براتب كامل لدة اقصساها خمسة عشر يوها في السنة . 
المادة "١‏ - أ - اذا تخغيب المدير العام عن عله لاسباب 3-2 تممه فعلية ال يدعم ذلك بتقر ير من الطبيب المعكمد اذأ 
زادت مدة تغبيه عن ثلاثة ايام مختالية . 
ب - اذا تجاوزت الاجازة المر ضية مادة شهر فلا يجوز جديدها الا بقرار من اللجنة الطبية 
الحكومية امختصة . 
ج- اذا تجاوزت الاجار 5 الأرضيةالملموحة بمقتضى الندّر 5 السابقة ستة اشهر فعلى المدير العام احاطة وزير 
المالية علما بذلك , 
اللدة "8 أ بقسدم السوق للمدير العام نغائات المعالجسة والاستشفاء والعمايات واجور الوتبرات والفحوص 
بأنواعها وائمان العلاجات وشراء النفلارات التطلبية ور كيب الاطراف الصناعية وتركيب الاسنان, 
ب - يقدم السوق لافراد عائلة المدير العام '6/ (حمسين بالمائة ) من نفقات المعاحة والاستشفاء 
| والعمليات واجور التبرات والفحوص بانواعها وائمان الملاجات . 
الملدة '!؟ ‏ يعقد السوق على نفقته تأمينا لصالح المدير العام على -حياته وتأميننا فد الحوادث يعادل اربعة اثثال 
الراتب السنوي لكل من نوعى التامين الملكورين . 
الملدة 4؟ ‏ يتحمل السرق نففات تر كيب الهائف المأزلي ونفله ورسسوم الاشكراك فيه واجور المكالمات ارسي 
للمدبر العام 1 
لملدة ٠‏ # يعين في اموق دين صندوق او اكثر وفق -حاجات السوق . على ان تعد صللاحيات كل مني وجب 
تعليمات خاصة واوامر يصدرها المدير العام , 
الباب الثالك 
عضوية وواجبات الشركات المساهمة العامة 
مي اين 
الفصل الاول 
ع .0 شروط عضصوية الشركات المساهمسة المدرجسة 
لملدة ”1 تشبمل عضؤية السوق حيكا والراما.؛.- 
!- البنك المركرى الاردني. 
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بعصسشب_ ا 2 ل م آذآ آذ ذآذظآذآظآظآظآ#آ#آ#آ# 





بل البنوك المرخصة 
ج - مؤسسات الاقراض المتخصصة 
د - كل شركة مساهمة عامة اردنية بلغ رأسماها المدفوع ماثة الف دينارا او اكثر . 
ه - وسطاء السوق المعتمدين : 
المادة ١1‏ يحق للجنة ان تقبل عضوية الشركات المساهة العامة الاآخر ى من غير ثمن ذكر في المادة السابقة شريطة 
مراعاة الامور التالية ؛ 
نت إن لا بقل راسماها المدفوع عن ستين الف دينار وان تكون قد نشرت ميزانيتينسنويتين متتالينين . 
- أن لا تكون الشركة قد اظهرت خسارة خحلال العامين السابقين لطلب الادراج . 
ان لا يمك احد المساهمين ما يزيد عن ( ١٠/)همن‏ راسمال الشركة فيما عدا الشركات التي 
تساهم بها الحكومة او المؤسسات العامة بنسبة تزيد على هذا الحد , 
داية شروط امخرى لاعضوية تحددها اللجنة . 
المادح 8 -. ممق للسوق ان يطلب من الشر كات المساهمة العامة الاعضاء نشر ابة معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه 
الشر كات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر . 


الفصل الثاني 
واجبات الشرركات المساهمة العامة 








المادة 14 يتوجب على الشر كات المساهمة العامة الاعضساء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي يطلبها 
السوق وفق تماذج خاصة يعدها اذلك وني خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب . وتلتزم هله 
الشركات على وجه المصرص بتقديم البيانات التالية :- 
١‏ - نسخة من النظام الداخلي وعقد التأسيس 
٠‏ - قائمة بأسماء اعضاء مجلس الادارة مع تماذج عن تواقيع الاشخاص المفوضين بالتوقيع . 
"ا - الميزانية السنوية والحسابات اللتامية لاخر سنة مالية موقعة من مدققي الحسابات . 
4 - نسخة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات 
ه - كشف سنوي بأسماء المساهمين 
" ل أية بيانات نراها اللجنة ضرورية لاداء اعمالها 


الملدة “ما | ب على كل شركة مسائمة عامة يبلغ رأمماها المدفوع ماثة الف دينار فأكثر ان تطلب قبول اسهمها 
للتداول في قاعة السوق في خلال مدة لا تتتجاوز سستة شهور من تاريخ اعطامها حق الشروع بالعمل من 
الجهات الختصة . 

المادة 11 أ يحظر على جميع الثشركات المساهمسة العامة المدرجسة أن تقوم بتحويل او نقل ملكبة اسهم لاي 

شخص كان دون الحصول على موافقة السوق وبالطريقة التي يحددها 

ب يم تحويل اسهم الشركات المساهمة العامة غير المدرجة وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة , 

الادة !8 يحق الجئة ان تطلب من الش ر كات المساهمة العامة المدرجةتأمين مكتب او وكيل من اجلاتمام عمليات تحويل 
الاسهم في العامة وذللك للشمركات التي لا يتواجد ا مكتب في داخخل عمان . 


١ 

1 
1 
1 

1 
0 
ؤ‎ ١ 
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المادة "لا يتوجب على الشراكات المساهمة العامة إن تقوم باعداد وتقدريم نشرة اصدار عند طرح أوراقها المالئة 
للاكتتاب الما نشرة وفق متطلبات النموذج اللخاص اله | 
0 م ويجب اعداد هله النشرة وفق متطلبات الثموذج اللخام المقرر من قب السووٌ ١‏ 
. انودع بشكل خاص ما يل َّ ن من ل السوق ويجب ان 
أ - كافة المعلومات والابضاحات الي تعتبر هامة للمستثمرين والتي تمكنهم من تاذ قرار معال 
ال حل لاسا ان لضام موي عبار الاوراق المطروحة على ان لا تكون هذه المعلومات 


ب - عدم حذف اية معاومات عمدا بقصد عدم اظهار الوضم الحقيقي الشركة . 
ج- ان زعسم الشركة وقيامها باعلام الجمهور وايهامه بان السوق قد تثبت من جدوى المعلومات 
المنشورة وصحتها وسلامتها يعتبر مخالفة القانون وهذا النظام 1 
المادة 4" يتوجب على الشركات المساهمة العامة أعلام السوق باية معلومات هامة تؤر على اسسعار الاوراق الاللة 
م الاحتياطي حال توفرها لدى الشركة . وللسوق الحق بأعلان واذاعة هذه المعلومات من خلال 
لصحن امحلية ووسائل الاعلام الاخرى الي يحددها السوق وفق الصيغة الي يقرها بهذا الشأن . 
ار السوق مسؤولا عن صحة المءلومات الواردة في نشرة الأصدار او التقارير او المستندات الي 
تقدمها الشركات لاغراض استخدام السوق . و ان اطلاع السوق وموافقته عليها لا يعتبر اقرارا منه 
' بصحة محتوياتها او اقرارا بقانونية اى تصرف تقوم به الشركه . 
لادة"” _- يتوجب على ر بس مجلس الادارة في الشركات المساهمة العامة المدر.جة واي عضو من اعضائه او المدر العال 
ان يقدم للسوق بيانا عما بملكه من أوراق هالية للشركة الي يعمل بها وذلك خلال ورهن نازية نولي 
لنصب . كنا يجب عليه تقديم بيان بكل تغيير يطرأ على هذه الممكية وذاك خلال العشرة ايام الاولى 
5 للشهر التالي للتغيير » ويبين في هذا البيان الرصيد الجديد لملكيته في هذه الاوراق . 
المادة ا اس ه 8 0 0 ١‏ , 
دوبام 0 المعامللات والتقارير والوثائق التي يطلبها السوق في مكاتب السوق ال قسييدة الى رئيس ديوال 
ق مما .ا . 8 
بل توقيع اشعار بالاسعلا او بالبريد ام جل ؛ ويعتبر تاريخ استلامها م' قدا السوق هم 
00" - ظ سجل » ويعتبر تاريخ استلامها من قبل السوق هو 
أأاده 5 : ' 
لادقم ]أ - يحق لسوق عمان المالي ان يطلب الى الشركة مصدرة الاسناد تعيين شخص طبيعي أو معنوي ليقوم 
أتخاذ جميع التدابير المحافظة على حقوق مالكي الاسناد ويسمى هذا الشخص فيا بعد (بالامين). 
حل لاعن ام الدر كة بتعيين الامين يوز للسوق تعيين اي شخص براه مناسبا ليقوم بعمل الامين 
على أن يحصل السوق نفقاته من الشركة ذات العلاقة . ١‏ 
57 3 يتم تحديد طبيعة عمل الشخص الامين وفق تعلماث مخاصة يصدرها السوق . 
8 - يتوجب على الشركات المسساهمة المدر جة أن تقوم بحفظ السجلات اللازمة للمساهمين تدون فيها اسماءهم 
وارقا ١‏ - >ابية 6 م 
م أسهمهم وتحويلات الاسهم وار تفاصيل اخرى رأها السوق ضصروية » ويحق لاسوق ان يطلم على 
سجل المساهمين في أي وقت برآه مئاسبا , ١‏ 3 - 32 
الباب الرابع 
| الوسطاء 
ٍ 00 
الفصل الاول ٠‏ شروط قبول الوسطاء 
الما 2-0 هه ١‏ 3 
دة 4٠‏ يشترط فيمن يقبل وسيطا لدى السوق توفر الامو التالية : - 
| - الشخص اطيني, 00 
١ 3‏ - .أن يكون اردثي الجنسية وان لايقل عمرة عن 79 سنة 
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؟ ب ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة »وان يكون قد عمل في الموسسات الالية : 
او المصرفية مدة لا تقل عن حمس سنوات , اش 
. أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية . 
4 ان لايكون قد اعلن افلاسه او حك بحنحة شائنة او اية جناية . 
ه ‏ ان لابقل رأسماله المدفوع عن البلغ الذي تحدده اللجنة . ' 
 "‏ أن يقدم لأمر اللجئة كفالة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانة اخرى بالمبلغ الذي تقررهاللجنة» ' 
على ان لايقل ذلك عن عشرة الاف دينار اردلي . 
/ا ‏ أن يكون ذا سمعه حسنة , ْ 
- ان يكون لديه مكتب مستقل . ش 
- ان يكون متفرغا لاعمال الوساطة . ' 
٠‏ أن يكون نحاصلا على الرخص المهنية المطلوبة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها . 
١‏ ان يجتاز الامتحان المقرر في السوق . 
١‏ أن توافق اللجنة على طلب قبوله في السوق . 
١1‏ أن تتوفر فيه اية شروط أخرى يصدرها السوق بموجب تعلواته : 
ب الشخص المعنوي . 
اولا : الشركات العادية . 
-1١‏ ان تككون شركة اردئية , 
؟' ‏ أن يككون أكثرية الش ركاء فيها من الجنسية الاردنية . 
٠‏ ان لايكون مديرها و / او الشركاء المفوضون بأدارتها قد اعلنوا افلاسهم او قدحكم عليهم 
مجنحة شائنة أو اية جناية . 
4 - ان يكون مديرها حائرا على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادها على الاقل » وان يكو نقد 
عمل في المؤسسات الالية او المصرفية مدة لاتقل عن خمس سنوات . 
ه - ان لايقل رأسمال الشركة المدفوع عن عشرة آلاف ديئار اردني . 
5 - ان تقدم الشركة لامر اللجنة كفالفة بنكية او رهنا عقاريا واية ضمانهاخرىبالمبلغ الذي تقرره 
اللجنة على ان لابقل عن عشرة آلاف ديئار اردلي . 
7 إن تكون الشركة متخصصة وولة بالقيام في اعمال الوساطة المالية بموجب احكام نظامها 
الداخلى وعقد تأسيسها : 
م - ان توافق اللجنة على الطلب المقدم بخصوص العمل كوسيط . 
4 - ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعلهات خاصة . 


ثأنيا : الشركاث المسامة : 


| . ان تكون الشركة اردنية‎ -١ 
. من مجموع رأس مال الشركة‎ / 5١ ان لاتقل مساهمة الاردئيين عن‎  ؟‎ 

إن يكون اكثرية اعضاء مجلس الادارة من الاردنيين . اه 
4 ان يكون مديرها حا على شهادة الدراسة الثانوية اوها بعادلها على الاقل ؛ وان يكون قد 


عمل ني المؤسسات المالية او المصر فية مدة لاتقل عن خس سنوات ٠‏ 
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ه - ان لايقل رأسمال الشركة المساهمة عن المبلغ الذي تحدده اللجنة . 

"١‏ - أن تقدم الشركة لامر اللجنة كفالة بنكيسة أو رهنا عقاريا او 
ت#رره اللجنة على ان لايقل عن عشرة الاف دينار اردني , 

/ا - ان تكون الشركة متخصصة ومخولة بالقيام باحمال الوساطة المالية بمو جب احكامءة 
4 : ْ : سك كو حب احدام عقل 
سيس والنظام الداخلى لها , 

- أن توافق اللجنة على طلب الشركة العمل كوسيط في السوق . 

1 - ان تتوفر في الشركة اية شروط اخرى يصدرها السوق بموجب تعلماته . 


اية ضمانه اخترى بالمبلغ الذي 


الفصل الثاني 
اعمال الوسطاء 
1 
المادة -45١‏ يشمل حمل الوسطاء الأمور التالمة:- 
أ - وسيط بالعمولة 
ب وسيط يشري ويبيع لصالح محفظته 
| وسيط مغطي لاصدارات الاوراق المالية الجديدة 
د- وسيط بائع لاصدارات الاوراق المالية الجديدة 
هم وسيط مستشار مالي للاستثهار في الاوراق المالية 
الملدة 45 أ يمظر على اي شخص القيام بالامال الواردة فى المادة !| لا 
١ ,‏ يأم, رده في اللادة السابقة الا عوجي بره : 
000 كو جب بر خيص مسبق 
ب ب تحدد صفة 
ش' د صفة الوسيط كما يحدد نوع العمل الذي يقوم به بقرار من اللجئة . 


المادة؟؛ . ؟ نة شروط : 
0 تعامل الوسطاء لصالح محافظهم من حون لاخر وفق مائراه مناسبا » وللجئة الحق 
ينات هذا النوعمن التعامل كلما رأت ذلك ضروريا . 


اللدةة؛ 4‏ أ اع 01 ش 
ا اذا كان شخصا طبيعيا تداول الاور اق المالية حسابه الشخصي او لساب زوجه 
| د ساب اقاربه محتى الدرسجة الرابعة الا من خلال وسيط اخر . 
لبا كئذ || ١‏ 0000 
0 اذا كان شخصا اعتباريا تداول الاوراق المالية سكساب الشركاء او اعضاء 
ماس الادارة. أو هيثة المدعرين حسمب واقع الال او لساب ازواجهم او لحساب اقاربيهم حى 


البرجة الرابعة إلا م. + ْ 
رجة الرابعة | من خلال وسيط آخر » كنا يسرى هذا المنع ايضا على كل من موظفي الوسيط 








كىم ع 





الفصل الثالث 
واجبات الوسطاء وحقوقهم 


للادة ه4 أ - تقوم العلاقات المسلكية بين الوسطاء على قواعد التعاون والمنافسة الشريفة وفقا لاحكام هذا النظام 
والتعلياث الصادرة مقتضاه , 0 0 
ب يمتنع على كل وسيط ان يمس بسمعة اي وسيط اخخر او ينتفص من مكانته المهنية او التنظيمية . 
ج- على الوسيط الذي يعتقد بان سلوك احد الوسطاء الاخرين لايتتفق مسع احكام النظام او التعليات 
الصادرة بمقتضاه ان يعلى المدير العام بذلك : 


لملدة 45 ]أ - يدظر على الوسيط السعي وراء المستثمرين أو جلب الزبائن بصورة ممس سمعة المهئة . 
ب- على الوسيط أن يعلم السوق قبل القيام بالاعلان عن نفسه او عمله بأية وسيلة من وسائل الاعلام ٠‏ . 
ج - يحظر على الوسيط شراء الاوراق المالية المتنازع عليها او دفع قيمة الاوراق المالية قبل تنفيل عماية 
البيع في قاعة السوق وفقا للانظمة والتعلوات المرعية , 


الملدة لاو ]أ يلتزم الوسيط بالانتساب الى جمعية الوسطاء الني ينشئها السوق ويتعهد بالالتزام بأحكام نظام 
الداخلي المعد لهذه الغاية . ! 

ب يلتزم الوسيط بالاشئراك في عضوية صندوق التأمين الذي ينشأ في السوق.ويلتزم بالتقيد بالاحكام 

الواردة في نظام هذا الصندوق , ! 


المادة 44 أ - يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمرين بالاوراق المالية وفق التفاويض المعدة اصوليا من قبل 
السوق وعليه مراعاة الامور التالية :- 
١‏ - التثبت من هوية المتعامل عند تفويضه بذاك والتثبت من اهليته للتعاقسد وعليه أن يذكر 
بوضوح اسم وشهرة ومحل اقامة حميله:. 
؟ - اذا لم يكن للعميل المستثمر بطاقة شخصية فعلى الوسيط ان يطلب منه احضار شخصين 
معرفين بعد التأكد من هويتهما » واذا لم يقتئع بالمعرفين فعليه ان يطلب احضار غيرهما الى ان 
يتثبت بكافة الادلة الممكنة . ش 
م يجب على ذوي العلاقة او وكلائهم ان يحضروا امام الوسيط بالذات وان يكون الشهود من 
غير اصول او فروع ذوي العلاقة . 
5 عند توافر جميع الشروط المبينة في هله المادة فأنه يحمق للوسيط المصادقة على صحة توائيع 
المتعاملين معه بالاوراق المالية » على ان يتحمل الوسيط, مسؤولية صحة هذه التواقيع © 
ب- على الوسيط عدم القيام بالتعامل بالاوراق المالية الا بعد التأكد من حيازة شهادة ملكية الاسهم من 
ْ قبل مالكها او من ينوب عنه قانونا » وفي حالة تعدر وجود شهادة ملكية الاسهم فعلى الوسيط أن 
يطلب من ذوي العلاقة احضار وثيقة من اأشر كة مصدرة الاسهم تبين عدد الاسهم المملوكة من 
قبله » كما تبين بأن الشهادة موجودة بحوزتها وليست محجوزة أو مرهونة او مفقودة ولم يعط 
شهادة جديدة بدلا عنها . 55 
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أللدة 5ه 1 يجب عل الوسطاء 





1 





لل سسسب 
المادة 44 أ - في حالة قبول الوسيط بالنفويض الماتفي فعليه مراعاة الامور التالية ؛ 
١‏ - التأكد من شخصية الخاطب بالهاتف 
0 - ان يكون الخاطب من التجار المعروفين لديه من ذوي السمعة الحسنة 
٠‏ - على الوسيط تثبيت هذا التفويض خخطيا على الهاذج المعدة لذلك قبل تنفيل التعامل في داخل 
ظ اقاعة مراعيا بذلك التسلسل والاولوية ويعتبر مسؤولا عن كل مايترتب على مثل ها التعامل 
ب- على الوسيط تعبئة عقد التحويل الخاص بتوقيع الشخص صاحب العلاقة بعد انما التعامل ( 
القاعة مباشرة , ا ظ لد 
+- يحظر على الوسيط ني جميع الحالاات ان يرق نيابة عن لي شخص على عقود تحويل الاوراق الالة 
الا اذا كان مفوضا بذلك يموجب وثيقة رسمية , ْ 
المادة ٠ه‏ أ محتفظ ١‏ 7 
دة ده أ كل ال وسيط لا نظ في مكه بالدقئ اتجارية والسجلات اي براها الموق ضروية» ويب 
ان تكون هذة الدفاء ت منظمة 2 ا دت اراق 
بر والسجلات منظمة ح.دب الاصول و د هله الدفار وا _ قد 
السوق على الدوام . ل 


'ب- يجب على الوسيط ان يحتفظ بالدفائر والسجلات لمدة عشرة اعوام على الاقل بعد انتباء العمل بها . 


4١ 3‏ - على كل وسيط ان يعلى المدير العام عند وقوعه في ارتباك مالى 
المادة 7ه - على 0 تبليغ ادارة السوق في الحالات اللي يود فيها 1 شراء اب ورقة مالية دفعة واحدة ومن 
00 , ان بقبل عريعنا من شخص معين اذا كان يعلم ان ذلك الشخص قد فوض وسيطاً آخر 
ا 531 00 سهم نفسها وف ذات الفرة انحددة لتداول هذه الاوراق المالية المعطاة للوسيط الآخر. 
يحظر على ا القيام بكافة اعمال الوساطة او دخحول القاعة اذا لم ييقوموا بتقديم الكفالات المطلوبة 
أو مجدديد هذه الكفالات بعد انثتهاها , 


المادة 0 - تسقط صفة الوسيط في الحالات التالية ‏ - 


| - فقدانه احد الشروط اللازمة العضوية وفق احكام القانون 1 
7 م دون عذر مقبول اواذن مسبق منادارة السوق طيلة ثلاثةاياممتتالية . 
؟- ارتكاب م القانون ولاحكام همسلا النظام شربطة ان يسبق ذلك ثلاثة اذارات 
بوقوع انخالفة :. لل ل 
د - اعلان افلاسه 
ه ‏ اذا رغب فق ال ويك ٠‏ ' 5أرء ٠‏ 
ب في التوقف نبائيا عن بمارسة'مهنته ء ان يتقدم بطلب خطي قبل ثلائمة اشهر من تارب: 
٠‏ ا ظ ل م بطل حي فل 0 اشهر من تاريخ 
د - في حال حل الشركة او تصفيتها 


0 تقايم 0 ا وهيزالية مدققة حسب الاصول من قبل مدقق مرخص 
وذلك على أساس نض سنوي وفي المواعيد التي تحددها اللجنة م 


ب يحقللسوق ان يطلب م الى سطلاء تم 0 5 : ' 
500 يالب من الوسطاء تعيين مدقق حسابات: ٠‏ بالاضافة للمدقق المعين من قبلهم اذا 











5/ 








الادة لله أ يجوز للوسطاء اعتاد وكلاء لهم في مدن المملكة امحتلفة او خارجها بقصد قيسام هؤلاء الوكلاء 
بتجميع واجتذاب واستلام اوامر البيع او الشراء من الزبائن ريخضع هؤلاء الوكلاء لاحكام القانون 
وهذا النظام واي من التعليات الصادرة بمقتضاها . 
ب يتحمل الوسيط كافة المسؤوليات المنرتبة على حمل وكيله , 
ج - لا يجوز للوسيط تعيين وكلاء له مالم يحصل على الموافقة المسبقة من قبل السوق : 
للادة مه لايجوز للوسيط او وكيله ان يتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق بيعا او شراء بأستعمال اساليب 
الغش او الاحتيال واللادعة . 
لمادة وه - يتوجب على كلوسيط او وكيله او اي شخص تابع لما ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادىء الشرف 
والاستقامة والنراهة وان يراعي العرف التجاري ائنساء ممارسة عمله كوسيط وان بتوخى دائاً مصلحة 
عملاثه المستثمرين وحماية حقوقهم . 
المادة "١‏ - يمتنع على كل وسيط او وكيل وسيط أو أي شخص تابع لها ابداء النصح او الاستشارة لعملاثه من 
المستثمرين حول شراء او بيع اية اوراق مالية مالم تكن لديه اسباب معقولة ومقئعة او المام ثام حول 
الاوراق المالية تمكنه من اعطاء الاستشارات وتجعاه يعتقد بصحة رأيه , 


المادة 51 أ لايجوز للوسيط او وكيله او التابع لما ان يتصرف حسب رأيه المطلق او ان يفرض رأيه عندمايقوم 
بالتعامل بالاوراق المالية لصالح عملائه مالم يكن مولا من قبل عميله بموجب تفويض خطي لممارسسة 
مثل هذا التصرف . 
ب- يستفنى من احكام الفقرة (أ) من هذهالمادة حالاتتصرف الوسيط استنادا الى سعر حدد بتارييخ قيام 
العميل باعطاء تفويض الشراء او البيع , 
ج - لايحق للوسيط او وكيله ممن بمتلك تفاويض مفتوحة ومطلقة ان يؤئر بواسطة المسابات المتعلقة 
هذه التفاويض على عمليات الشراء أو البيع تأثيراً زائداً عن حجم وتكرار الموارد المالية المتاحة من 
خلال هذه الحسابات وطبيعتها وشروطها . 
د - يقوم الوسبط أولا بأول بأعداد حسابات خاصة لاصحاب الحساب المطلق على ان يتضمن اسم 
العميل والكنية والسعر والتاريخ وعمولة تنفيل عمليات التداول وعلى الوسيط تزويدالعميل دورياً وفق 
الاتفاق المبرم بينهما بنسخة طبق الاصل الحساب الاصلي المفتوح لدى الوسيط م 
المادة 5 - يمتنع على الوسيط او وكيله او من يعمل حسابهما ان:يبدي ولو من قبيل المشورة أي نصح او رأي حول 
الاوراق المالية المتغلقة بالشركة التي له ارتباط بها : 0 
الملدة 9< أ - بمتنع على أي شخص من غيرالوسطاء ان يظهر اماءالغير بصفة وسيط اوان يعلن عن نفسه كوسيط 


بأي وسيلة من وسائل الاعلام الّتلفة ؟ | 
ب يمتنع على الوسيط ان يقوم بالاعلان عن نفسه كتعامل بالاوراق المالية المدرجة في السوق مالم يحصل 


على صيغة الاعلان المسبقة من السوق . 


الادة 54 إن موافقة السوق على قبول الوسيط واعتباره عضو ني السوق لايعطيه الحق بأن يدعي امام الاخرين بأن 
ْ السوق بكر ونضائق على صحة تصر فاته اتالايعني بأنالسوق يقر سيلامةاو ضاعهالمالية وصحةاعبالهوسلو كه 





١ 52-00‏ ليس برسم وعم امد اذوه 
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0ك التالية باطلة : 

أ القيام بعمليات وهمية وغير حقيقية تتضمن في ححقيقتها عمليات تداول صورية بقصد 
بها يبام الجمهور بتواجد سوق نشط في الاوراق الالية . 

ب - القيسام باعطاء امر شعراء في ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك امر أو أوامر 
مسبقة للبيع قد اعطيت او ستعطى من قبل طرف او اطراف مختلفة . شريطة ان 


1 

الفصل الرابسع كل مخالفة للاحكام الواردة في هذا الفصل ترتب ضررا لاي شخص كان مجعل الشخص اغهالف ْ 

' . ئ في بيان تصرفات الاشخاص والوسطاء مسؤولا عن دفع كل عطل وضرر يننج للشخص المتضرر نتيجة ذلك التعامل‎ ١ 

)0 020202020200 الادة50 ١‏ يقع باطلا كل تصرف سواء كان مباشرا ام غير مباشر يداف أو يؤدي الى ايام و / أو تفرر الفصل الحامس ٍ! 
ةا المواطنين فيا يتعلق بتداول الاوراق المالية في السوق وعلى سبيل المثال لا الحصر تعتبر التصرفات اجراءات تداول الاوراق المالية داخخل القاعة | 


الملدة 55 يم التعامل بالاوراق المالية المقبولة في السوق في داخل قاعة السوق ومن خلال وسيط مقبول ويستئنى 
من ذللثك اللخالات التالية :- ّْ 
١‏ - عمليات البناك المركزي خحماية الاوراق المالية الحكوميه او المكفولة من الدولة . 
٠‏ تمليات تداول الاوراق الالية الاردئية في مرحلة الاكتتاب الاولى بما في ذلاك حالات الاك:تاب 
العام عند زيادة رأس المال من قبل الشركات المساهمة العامة . 


ش تكون الاوامر جميعها متشاءبة الى حد وا قد" 1 000ظ5 
! الما 3 3 0 كبير 0 ام والتوقيت والسعر ١‏ م ععملبات تداول الاوراق المالية التي تم ما بين الزوجين وما بين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة : ١‏ 
>- اتميام بإعطاء أمر بسع في ورقة مالية معينة مع العلى المسبق بأن هناك أمر أو اوامر شراء 4 - عمليات التحويل الني تنم خارج حدود المملكة + أ 

ةفك اأقظ يت وا مي ا 2 عه ل ا لون تمليات التحدور ثم حارج : ا 

الا ١‏ 3 تععلى من دل ضبخص. ار ججموعة اشنا نريطة ان يكرد نه الاصدار الاولي للاسناد الحكومية او المكفولة من الدولة . ظ 

زمر جميعها متشاب,ة الى حد كبير من حيث الحجم والتوقيت والسعر . 5 عمليات التحويل الارثي ؤ 


؟ - تعتبر التصرفات التالية باطلة ولا رتب اتي اثر لاصحابها : ٠‏ اية عمليات انحري ترى اللجنة استثناءها من التداول داخل القاعة وفقا الحالاث الي ثراها مناسبة . 
ل كل تصرف سواء أكان مباشرا او غير مباشر براد به احداث تأثير في اسعار الاوراق الالية ١‏ ئ 
عن طريق ايجاد سلسلة من العمليات في ورقة مالية معينة تحدث طللبا فعليا او ظاهريا نشبطا 
لتداول الاور افى المالية ام تحدث ارتناعا او الؤناضا في اسعار هذه الاوراق برف تشجيع 
الاخرين على شراء او بيع هذه الاوراق حسب واقع الخال . 
ْ ب - كل تعامل جرى من قبسل اى شخص كان سسواء بمفرده او بااتواطؤ مع شخص او 
ظ اشخاص آخربن يراد به ادداث: سلسلة من العمليات المالية كشراء او ليع او كليهما 
معأ اي ورقة مالية بف تلبيث أو استقرار اسعار اوراق مالية معيئة بشكل يتعارض 


الملدة للا - يحق للجئة ان تقرر نسبة الزيادة او الانتخفاض في اسعار الاوراق المالية في فترة التداول المقررة وفق ظ 
ما تراه مناسبا » وللمدير العام او من يفوضه بذلك الحسق بأيقاف التداول الذي يحرى خلافا لاحكام ) 
هذه المادة . 


للادة 8" تجرى عمليات الببوع بالمزاد العاني سواء بالاستناد الى قرارات المحاكم ام بموجب قرارات مجالس ادارة 
الشركات في داخل القاعة وفقا للتعلييات المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني الصادرة عن اللجنة ؟ 


مع القوانين والانظمة المعمول بها في السوق . 00 
يعرض للشراء اوراقا ع١‏ دق لبت : واغراء : 
رض للشراء اوراقا مالة عن طريق تشجيع الاخصرين واغراتهم على شراء أو بيع الفصل الاول 





0 00 :2 ورقةمالية معينة وذلك عن طريق بث الشائعات -حول احهال ارتفاع اسعارها مستقبلا 


د - كل تصرف أو كمسل يقصد منه اعطاء بيانات او تصريحات او معلومات مشباله وغسير 
صحييحةٌ , 


اشتراكات الاعضاء ورسوم الوسطاء 
لمادة 1 يستوني السوق رسم اشتراك سنوي من كل عضو من اعضائه على النحو التالي :- 

أ خسين ديثارا:سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة لاف ( ٠٠٠7‏ ر) من مجمؤع رأسمال الشركة المصرح 
به وبضاف الى ذلك ايشا واحد بالعشرة آلاف (0:1٠ر:)‏ من قيمة اسنادالقرض المدرجة ثي 
السوق على ان لا يزيد امبلغ التأني من هذا كله عن الف ونخمسمائة وحمسين ( ١56٠‏ ) ديئارا 
سنويا » وذللك بالنسبة الشر كات المساهمة العامة ذات الاوراق الالية المدرجة . 

5 ب : خسين دينارا سنويا مضافا اليه اثنان بالعشرة آلاف (017٠٠ر‏ ) من مجموع قيمة السندات المدرجة 
0 0 على ان لا يزيد المبلغ امتأتي من هذه النسبة عن مبلغ الف وتحمسياثة وخمسين دينارا سنويا ( :198 ) 
وذلك بالسبة للسندات الحكومية والمؤسسات العامة او الاهلية . ٌْ 


: 5 0350300070 هساكل تعامل جرى بنساء على شائعات يقصد بها الترويج على ارتفاع الاسعار او المخفاضها 
ا سواء أكان ذلك رجيحدت] او لحتمالا » منواء ْم ذلك من قبل الوسيط مباشرة أم من 
قبل اي شخضن قام بذاك مقابل بدل معلوم تقاضاه او سيتقاضاه من الوسيط أو من 
قبل أي شخص آخر . ْ 
و - اعطساء أوأمر بيم أو شراء متعددة من قبل شخص واحد لاكثر من وسيط لنوع واحد 
من الاسهم وني فقر 6 تداؤل معينة قبل ان يستم تنفيذ اوامر الثعراء او البيع السابقة 
٠‏ لذلك النوع من الامنهم , ” 2 أ ش 
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ج - محمسين دينارا سنويا وذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات الاجنبية الاعضاء في السوق . 
د - سين دينارا سنويا وذلك بالنسبة للوسطاء والشركات المساهمة التي لم يتم قبول ادراج اسهمها ني 
السوق بعد . 
المادة ١/ا‏ . يستوفي السوق من كل وسيط معتمد مبلغ وقدره خدسمائة ديئار سنويا رسما الوساطة . 
المادة لاا أ تدفع الاشتراكات والرسوم المحددة في هذا الفصل من قبل الاعضاء خلال مدة لا تتجاوز الشهر 
تيدأ اعتباراً من من كل سنة وتعتبر اجزاء السئة بحم السنة لغايات تحقق الاشتراكات , 
ب - تبدأ مدة المطالبة بالنسبة الشركات الحديثة العضوية من التاريخ المحدد في كتاب مطالبة السوق ا . 


الفصل الثاني 
عمولات السوق 


المادة #«/ا أ - يتقاضى السوق عمولة من الوسطاء لقاء عمليات تداول الاوراق المالية في القاعة بواقم /7١‏ مسن 
الاجور الاجمالية المتحققة لهم بموجب التعرفة المصادق عليها من قبل الوزير . 
ب - يتم استيفاء هذه العمولة المحدده في الفقرة أ من هذه المادة وفق المواعيد والتر تيبات المحددة من 
قبل السوق . 
ج - يستوفى السو فى العمولات التالية عن العملياتالمستثناة من التداول دائخل القاعة ومن تدشخلالوسيط 
كطرف فيها : - 
١‏ - يستوفي السوق عمولة مقدارها ( 71٠‏ ) عشرة بالمائة من العمولة المقررة للسوق في الحمالات 
العادية وذلك عن عمليات التحويل الارنى ٠‏ وتستو هذه العمولة من طرف واحد . 
؟ - يستولي السوق عمولة مقدارها ( ٠١‏ / ) عشرون بالماثة منالعمولة المقررة للسوق فيالحالات 
العاديةو ذللكعن عمليات التحو يل التي تم مابينالاصول والفروع وتستوىهذهالعمولةمن طرفي العقد 
٠‏ - يستوفي السوق جمولة مقدارها ( ١٠١١‏ / ) ماثة بالمائة من العمولة المقررة لاسوق في الحالات 
العاديةوذاللكعن عمليات التعاقد اليثم ارج حدود المملكة وتستو هذه العمولة منطرفيالعقد 
4 - يستوفي السوق عمولة مقدارها ( ٠٠١‏ / ) ماثة بالماثة من العمولاتالمقررةللسوق فيالحالات 
العادية وذلك عنعمايات التحويلالي تنم مابين الاقارب لغاية الدرجة الثالثة بأستثناء عمليات 
التحويل المبيئة في البند ١‏ ) من هذه المادة وتستوق هذه العمولة من طرفي العقد . 
ه - يستوفي السوق عمولة مقدارها ٠‏ / من العمولات المقررهللسوق في الحالات العادية وذلك 
عن عمليات البيع التي تنم بامر من نحاكم . 
- يستولي السوق بمولة مقدارها //٠٠١‏ من العمولات المقررة ني الحالات العادية وذلك عن 
عمليات التحويل المستثناة من التداول داحل القاعة بموجب"قرار من اللجئة » وفي جمسيع 
9 الاحوال المتقدمة لايجوز ان تفل عمولة السوق عن ٠٠١‏ فلس . 
املق الرسوم والعمولات و الغرامات الب يفرضها مجلس التأديب المتحققة للسوق خلال المدة 
٠‏ المعينة في القانو ن او هذا النظام يبلج المدير العام الشخص المكلف » فاذالم يتم الدفع جلال المدة المعيئة في 
0 0 بالدفم فأنه يجوز المديرالعامان يشرع في تنفيل.الدفع ؤفقا لاخكام:تححصيل الاموال الاميرية 


المادة 6لا اذ 


لسلسساءعه يتاي ليس لهم 


+4 





| 
١‏ ما اا 
ا 
١‏ 


الباب السادس 
الميشئة العامة 
اللدةٌ هلا أ -- تتكون الميثة العامة من جميع اعضاء السوق . 
ب -. تكون مهمة اليئة العامة تتبع اوضاع السوق ودراسةشؤونهاواقتراح سبل فاعليتها واقرارالحسابات 
الحتامية والتقرير السنوى للسوق . : | 57 
_- جتمع الميئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك » على ان لاتتجاوز 
الاشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية للسوق . ْ 
داتم دعوة اطيئة العامة بناء على طالب رئيس اللجئة او بطلب خطي موقع من اكثرية الاعضاء . 
ه - ترسل الدعوة لاجماع الهيئة العامة بالبريد المسجل قبل خمسة عشر يوما من تاريم الاجماع' ويجبا 
اعلان الدعرة في صحيفتين مليتين يوميتين على الاقل . 0003777 
و - يرأس الاجماعات الرئيس او ثائبه او من تنتدبه اللجنة لذللك . 





اللدة 5 أ . لاتعتبر الجاسة الاولى قانوئية مالم يحضرها نصاب قانوني من الاعضاء بمثلون الاكثرية المطلقة 
ب - اذا لم تحصل النصاب في الجاسة الاولى فتعتبر الجحلسة الثائية قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين فيها 
ويعقّد الاجماع الثاني خلال عشرة ايام من تار الاجماعالمؤجل و 5 تبليغ الاعضاء بنف ساجراءات 
التبليخ المتبعة في المادة السابقة قبل اسبوع من تار انعقاد الاجماع . 
ب تعسدر القرارات بالاكثرية العادية الممثلة في الاجماع . 
الادة لآلا أ ا ينظم جدول بأسماء الحاضرين من اعضاء الميئة العامة وبوقع كل عضو على هذا الجدول . 
ب - بعين رئيس اطيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الاجماع والاقتراحات المعروضة . ظ 
ج - يجوز لرئيس الميئة العامة انتداب اثنين من بين الاعضاء تكون مهمتهما انجاز عساو رئيس الهيئة 
العامة اليهما من مهام واعمال . 


الياب السابسع 


. التأدى وصلاحيته 
الجلس ذيبي م . 


الملدة يملا أ يتألف الجلس التأديبي من ثلاثة أعضباء بق إر من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة . 


ب - يتكون الجلس التأديبي على النحو التاليي : - 
١‏ - رئيس اللجنة رئيسا او ذائبه اثناء غيابه . . 


1 ؟" ‏ عضو 0 ٠‏ 1" 38 ل ال جين 56 1 1 
٠" :‏ ا يتخب من أقبل:الجنة بديل لكل عضو امن اعفاء مجلش ال أديب ويمارس هذا العضو 


0 
.6 


صلاحيات الاصيل في حال غيابه  .‏ 4 ' 00 
0 3 سج تت تسقط صغة العاضوية في "الحالقين التاليتين .: ليك 3 3 : 3 . 
انض نر :و ااا فقداعضى الؤلين عضوي في اللخ أ 1 ٠.‏ 
ظ 1 8 اذا تغيب العضو ثلاث جلسات متتالية دون علرٌ شرع 6 





الاي ام ا ا 2 ا 012 


5 خخ و كس وا مس ال 590599 مسو اوضاخ لحب ا مسح يي سج ين ا سجن لبر ا 
5 الت م ع تناو واد مدع 8 2 ١‏ 0 6 
لحا يي د حي نمت : ل ضحي -- ا بسع ركه عحبووة ل 1110 0 
3 ماخ اشاح عيرم همود لس لما مهيام ا 9 0 ا ا ا ا ماي 1ن ا ل اي “عن ان موك سو عقاو وطا دود 

عع مجه عير نيهم عيا جر - سنح ميك يا مصمنهيم ليل تايط زر سبد لاي يللب ليلل ا او لد 0 لخ لظ ا ا تحبر جما 0 

: 001 0 وو و اا َ الام ارييس : و يي كم لقو * بنارا 
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0 
سس سس طسو ره سس اسه اوسن انهو 10 
سمس سبي 
المادة وا أ يباشر مجلس التأديبي صلاحيائه من تلقاء نفسه او بناء على شكوى من الوزير أو الحافظ او اللحئة 
أو من اي شخص آلخر ذي علاقة . / 
ب - تقدم الشكاوى الى المدير العام وبعد وصول الشكوى اليه يطلب من المشكو منه الاجابة على الشكوى 
خلال اسبوع من تاريخ الطلب . وني جميع الاحوال يحق للمدير العام ان يقرر احالة الشكوى الى 
مجلس التأديب او ان يقرر حفظها اذا تبين له افع لا لمشكومنه لايستوجبالاحالة الى مجلس اللأديي: 
الادة ١٠م‏ أ - جلسات مجلس التأديب وقراراته علنية الا اذا رأى المولس ضرورة اجرائها سرا ولابم_, . 3 
الاحكام الصادرة عنه الا اذا قرر الجلس شخلاف ذلك . دن 
ب - على المشكو منه ان محضر بنفسه الحاسات وله انيستعين بمحام استاذ للدفاع عله 
إن , اع عنه . 
اللا - 1 ع سا » 38 ٠.‏ 
ده إلى المجلس من تلقام نفسه او بناء على طلب المشكو منه أن يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفائر 
والسجلات وسار البيئات المتوفرة , 
ب - اذا تخلف شاهد عن الحضور يجوز للمجلس ان يصدر مذكرة احضار بحقه تتضمنتفويض الشرطة 


احضاره الى مجلس التأديب . 
جح ل أذا بي" : : ذب ة 
: 0 ان احد الشهود كاذب في شهادته فللمجلس احالته الى المدعسي العام 


الملدة ١م‏ المشكو منه ان يطلب رد الرئي.س والاعضاء أو احدهم وتفصل لحنة الادارة في طلب الرد وفقاللاصول 
المتعلقة برد القضاء ويعتبر قرارها قطعيا بهذا اللخصوص . 
المادة “م 1 0 7 قطعية وغير قابلة للاعتر اضى أو الطعن الا في الحالات المنصوص عليها 
الملده 4م أ لائكر ن اجماعات انهلس التأديبي قاثونية الا بحضور جميع الاعضاء 
/ -- تصدر القر ار ات بالا كثرية المطلقة للاعضاء وعلى العضو احالف تدوين اسباب الخالفة . 
١‏ 0 00 2 التأديبي يضطر الى التغيب ان يعلم الرئيس بذللك قبل اربع وعشرينساعة 


للادة هم ٍ : تأديبية 
دة ه تسجل في سجل حاص الاحكام التأديبية الصادرة بمق الححكوم عليه بعد اكتسابها الدرجة القطعية , 


< احكام عامبة 

مادم 5 5 

دةكم- أ لحو صلاحة اججراء التحقيق كلما رأى ذلك غمروريا حال حصول إية لفقم قبل اي شخ 
دح ترفح حصول ايتيعمالفة لاحكام القانون او الانظمة او التمليات او الاوام. ال يصدرها 
التو زا اوه و 7 امنا لامك وامسر التي ؛ 

5-7 ار اردة في الفقرة (أ ) بن هله الماذة للسوق الحق ان يطلب من اي شيخص تقديم 

دان خعلي بعد نحليفه البمين القالوئية وفق الصبيغة الني يقررها السوق مول الظروف والملابماث 
التعلقة بارتكاب الهائلة و < 100020 200 جيك 








ْ 


م ل ال يكنا 


555 





ج ‏ من اجل اجراء التحقيقات على النحو المبين في هذا الفصل فانه يق لاي عضو من اعضاء اللجنةاو 
اي شخص ينيبه ان يطلب نحليف اليمين القانونية وان يتثبت يجميع الادلة وان يوجمه مذكرات 

ْ دعوة من اجل استدعاء الشهود . ومن اجل استثبات الحالفة فان للسوق الحق بان يطلب تقديم 

ظ الدفار والاوراق والمراسلات والملآكرات والسجلات الاخرى التي يرى السوق ضرورة 
الأطلاخ عليها . 

د في حال عدم اءتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات التي 
يطلبها السوق فيتم تنفيلك ذلك بمعاوئة النائب العام أو من يقوم مقامه في المملكة . 


جد مويسم سسس يت ر قاس ا 


ظ لادة لام - للسوق تنفيذا للغايات التي اسس من اجلها صلاحية وضع القواعد والتعلمات والاوامر الي براها ضرورية 
او مناسبة لتحقيق احكام القانون او هذا النظام لاداء اعماله . 


١! م/م‎ 


اليسس س طلال 


وزيسر وزير وزيسسر رئيس الوزرأءه ووزير 
المبل والانشاء والتعيير العهدل الزرامة الخارجية والدنا 
عمسسر التابلبي نجبب آرشسيدات2 الدكتور قاسم الريماوي الشريف عبد الجميد درف 
زر زيسن وزيبر وزببر 
المواصلات التر 2 و ل الاشبثال العاية الأالية 
| الكتور محمد عضوب الزبن الدكتور محمد نوري معن أبو نوار ساقسم مساعده 
وزير دولة وزير وربر الاوقاف وإالشبؤو: وزيسر دوللة 
لشؤون رئاسة الوزراء دولة للفؤون الخارجية والمتدسات الاسلامية ووزير النقل بال وكالة 
سليمان عرار مروان القاسم كامل الشريف جين أبراهيم 
وزير الشمؤون البلدية زير الصحة ووزير وزير وزيسر 
والقروية والبيئة الببباحة والاثار بالوكالة الجاخلية الاملام 
الدكتور جمال الشاهر الدكتور زهير ملحس هلي البشسير الدكتور سعيد ألتل 
وهر ٠‏ يببرة 
الصناعة والنجارة التمويبن العريلً الاجتمامية الثقاغة والشباب 
اهنس علي النبسور الدكتور جواد المناني البعمسيام المفتي طاهر حكبت 


- لاا وج جه اس يوسي موصو ب باوتسون تان يي سن الى # 


اعم اع قي ل نس م ع لماي عع ملستسا ل ايسا الاير رع 
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مقتضى المادتين ( "١‏ و 17١‏ ) من الدستور 
والمادة العاشرة من قانون الموازئة العامة للسنة المالية رقم ١(‏ ) لسنة ١لمةا‏ 





نظام رقم (7؟) لسنة ١98٠١‏ 


نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكوميه للسئةالماليه ١98٠١‏ 
صادر بمقتضى المادة ١7١‏ من الدستور 


لمادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 19/٠١‏ ) ويعمل به اعتبارا 
من .1980/1١//١‏ 
المادة ؟ ‏ تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود 
في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسها هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي 
يعتبر جزءا منهو يستئنى من احكام هذه المادة المر ظئفون بعقود (الموظفون الم قتون) الذين تقل تمخصصات 
رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة . : 
المادة 0 - لايحوز ملء وظيفة اي موظف يعار الخدمة ارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند 
الضرورة وبمو جب عقد للقيام بمهام وظيفةالموظف المعارخلال مدة الاعارة شريطة جدم تجاوز مخصصات 
تلك الوظيفة . ْ 
المادة - أ - يجوز استعمالالدرجاتالمحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بكقتضى احكام المادة(41) من نظام 
الجدمة المدنية رقم (17)لسنة 5 لغايات ترفيعهم يمقتضى احكاءالمادة( 44 ) .من النظاءالملكور 
ب - يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليهاني الفقرة ( أ ) من هله المادة في التعيين والترفيع فيالحالات 
0 اللي يبجرى فيها تر فيع الموظفين الذين احدثت لهم تلاث الدرجات الى در جات اشدرى شاغرة او اذا 
م ثتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها في المادة (45 ) من نظام الخدمة المدنية رقو( 8) 
لسنة 1455 , 
- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصئفة في الجدول الملحق 
بهذا النظام رواتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى أن تتدخل الاجراءات الضرورية لتصنينه وفقا 
لاحكام نظام الخدمة المدئية المعمول به , ' 
- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين بروائتبمقطوعة او بالمياومة على حساب 
الوظائف المصنفة الشاغرة الوزارة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها . 
المادة م أ - يسئحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سئة على تعيينه او ترفيعه او آتمر زيادة سنوية تقاضاها. 
ب الزيادة السئوية للموظف غير المصئف والموظف يعقد الذي يتقاضضى راتبا شهريا مقداره (48) 
: ' دينارا او اقل هي ديئارواحد اما الموظن الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (4ه ) ديثارا فاكثر 
7 فزيادته السئوية ديئاران . 





باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة على انه يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة اداريسة حسب 1 
مقتضيات العمل . ) 
١ 10/1‏ مسد س الي ئ 0 ش 
ّْ وزيير وزيمسر وزيسسر رئيس الوزراء ووزيمسر 1 1 
العيل والانقماء والتعمر المدل الزراعمة الخارحية والدها ا 
عمسر النابلسي نجبيب أرشسيدات الدكتور قاسم الريماوي الشريف عبد الحميد 1 
وزيس سر وزير وزير وزيسر وزيمسرٍ 0 ا 
دوالة الموأاصلات التربية والتعلد الاشفال العابة الماليسة 1 
فسن أبراهيم الدكتور محمد عضوب الزبن الدكتور محمد نوري معن آبو نسوار سائم مساعده 0 
وزير دولة لكشمؤون رئاسة وزير دولة ْ وزير وزير الاوقاف والشؤور ْ 1 
الوزراء ووزير الئقل لفمؤون رئاسة الورراء دولة للقفؤون الخارجيةء والتدسات الاسلامية ! 131 ا 
الهندس علي السحيمات ‏ سليمان عرار مروان القاسم 2 كالمل الشريف أن 
| وزير الشؤون البلدية وزير الصحة ووزير وزيسسسر! وزليير ا 
والتروية والبيئة السياحة والاثار بالوكالة الداخليية الاأعفلام | !ا ١‏ 
الدكتور جمال الشاعر الدكتور زهير ملحس 2022 .علي البشيمر الدكثور سعيد الئل اه 
5 ل 
كد زين وزيسرة وزيسسر ف :. 
الصنامة والذجارة الدويسين الدنمية الاجتماعية 2 الثتاقة والشباب 1 
نفس علي السور الدكتور جواد لاقي 0 العام ألفش ٠‏ طامر حلت 1 
0 
ظ 5 
7: 4 : 

1 


اا 





ا 

ظ 

ظ 

|للادةة أ - لا يعين اي موظنل جديد على حساب المادة ( 17 ) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة 

١‏ الموظفون إعقود ( الموظفون المؤقتون ) . ظ 

ْ ب- لا يجوز تعبين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (15 ) من نظام الخدمة المدنية رقم ( 78 ) 

| لسنة 1955 . 

١‏ - على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة ( ١4‏ ) في اي فصل من فصول 
النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة . 

؟! ‏ على حساب امصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراءالحطية 
بناء عل تسيب وزير الماليه /الموازنة العامة , 


١ 
للادةلا ا أس لايجوز تعيين اي موظف في ابة وظيفة فنية و ترفيعه اونقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص‎ . 
. وتتوفر فيه الحبرة العلمية والعملية اللازمة لاشغال تللك الوظيفة‎ 
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صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )/44٠(‏ تاريخ 1974/11/18 المتضمنة 
الموافقة على الاتفاقية الثنائية للنقل الدوي بين حكومة المملكة الاردنية الهاثمية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية 
بشكلها التالي  :‏ 


اتفاقية نقل جوي 
بين حكومة الولايات المنحدة الاميركية وحكومة المملكة الاردنية الحاثمية 


حكومة الولايات المنحدة الاميركية وحكومة المملكة الاردئية المائمية رغبة منهها في تشجيع نظام النقل الجسوي 
الدولي المرتكز على اساس المنافسه بين شركات الطيران في السوق باقل تدخل وتنظم حكومي . 
رغبة في تسهيل التوسع في فرص النقل الحوي الدولي ٠‏ رغبة في جعل شركات الطيران متمكنة من تقديم السفر 
والشحن للعامة وبعدة انواع من الحدمات واللحيار وباقل الاسعار التي ليس فيها تمبيزا او سلب والتي لا تشكل اساءة 
استعمال لموقف امختكر ورغبة في تشجيع مؤسسات الطيران الفردية للتطور وتطبيق اسعار مبتدعة وتنافسية , 
رغبة في التأكيد على ضمان اعلى درجات السلامة والامن في النقل اسلدوي الدولي والحرص والاهتام الشديدين 
حول الاعمال او التبديد ضصد امن الطائرات والتي تعرضص سلاءة الاشخاص والاموال للخطر وتؤثر بشكل عكمي 
على عمليات النقل الجوي والتي من شأنها الأقلال من الاهمية والثقة في سلامة الطيران المدلي . 
وكونبهما اعضاء في المعاهدة الدولية الطيران المدني التي فتحت للتوقيع في شيكاغو ني /ا كانون اول 1944 ؛ 
ورغبة في عقد اتفاقبة جديدة تغطي كافة انواع النقل الجوي لتحل محل الاتفاقية الثنائية للنقل اموي غير المنتظم 
بين الاردن والولايات المتحدة الاميركية الموقعة في ١؟‏ ايلول 181/4ء كنا عدلت» وتبادل المكرات الدبلوماسية 
في ١4‏ و١1‏ آذار لعام لا/191 ٠‏ كا عدلت » ولاغراض هذه الاتفاقية الا اذا ورد غير ذلك فان اصطلاح : 
المادة ١‏ التعاريف. 
أ ه سلطات الطيران ؛ تعني في حالة الولايات المتحدة مجلس الطيران المدني او دائرة النقل البوي 
ايبها لما الصلاحية ال من يخلفها من الوكالات وني حالة المملكة الاردنية الحاثمية- مديرية 
الطبران المدني او من يخلفها من وكالة . 
بم ٠‏ اتفاقية ؛ تعني هذه الاتفاقية وملاحقها ؤاية تعديلات لا . 
| ش 6 النقل الجبوي ؛ تعني اي عملية مقدمة بطائرات للثقل العام لحركة الركاب وامتعتهم » الششحن 
3< والبريد اما متفصلا او مجتمعا باجر او بعوض . 
و و معاملة : تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة التوقيع في شيكاغو في / كانون اول 
1944 والمتضمنة : اي الم ّْ 
-١‏ اي تعديل دخل الى حيز النفاذ بموجب المادة 44 (أ) من المعاهدة وكلا الطرفين قسد 
صدقا عليه :, 
١‏ ث اي ملحق او تعديل له بموجب المادة 1٠‏ من المعاهدة والتي كد الان وني اي وقت سارية 
3 .المفعول تجاه كلا الطرفين . ش 
ه ‏ ::مؤسسة الطيران. تعني مؤسسة طيران معيئة وعذولة بموجب المادة من هذه الاتفاقية . 
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#است « الأجسره » تعني : 
١‏ - اي اجر او من او سعر تحصله مؤسسات الطيران او وكلاثهم والشروط الي تحكم المتصول 
على هذا الاجر أو الثمن او السعر . 
- القيود والشروط الخدمات المساعدة لنقل الخركة المعروضة من قبل مؤسسات الطيران , 
س القيمة امحصلة من قبل مؤسسات الطيران بوسائط الثقل بوي لنقل الركاب ( وامتعتهم ) 
او الشحن ( باستثناء البريد ) في النقل الدوي . 
ز - « التوقف لاغراض غير تجارية ٠‏ تعني أني هبوط لاي سبب غير انمسل الركاب اوائز اهم 
( وامتعتهم ) الشحن والبريد في النقل اللدوي . 
ح- ١‏ الاقلم » تعتي مساحات الاراضي التي تقع تحت سيادة » حباية او انتداب الطرف المتعاقد 
والمياه الاقليميه المتاحمة لما . 
ط ب ٠‏ رسوم الاستعهال ؛ تعني الرسوم المقرر دفعها مسن شركات الطيران مقابل تجهيز المطارات » 
الملاحة الجوية او أمن الطيران وممتلكاتها والنسهيلات . 
ى - «١‏ التكاليف الاقتصادية الكاملة ٠‏ تعني التكاليف المباشرة لتقديم الحدمة مضافا اليها المصاريف 
الادارية المعقولة . 


المادة ؟- مئح الحقوق. 

1ه سا 

-١‏ كل طرف يمنح للطرف المتعاقد الاختر الحقوق التالية لمباششرة عمليات نقل جسوي دول بواسطة 
مؤسسة الطيران للطرف الاخخر  :‏ 
ا حق الطيران عبر اقليمه بدون هبوط . 
ب- حو التوقف في اقليمه لاغراضص غير تجارية ‏ 
ج- الحقوق الاخرى المحددة في هذه الاثفاقية . 

" - لا يوجدفي الفقرة ١(‏ ) من هذه المادة ما يبعتبر ضروريا لمنح الحق لم سسة طيران تابعة لطرف 
واحد للمشاركة ني النقل البوي بين نقاط في اقلبم الطرف الاخر . 


لاهن تست سات رامين وو ف يدوه عرورس 


١‏ - كل طرف له الحق بتعيين ما يشاء من مؤسسات الطيران لمباشرة النقل الدوي الدولي بموجب هله 
الاتفاقية وكذلك ان يسحب او يبدل ذلك التعبين . ذلك التعبين يجب ان يوجه للطرف المتعاقد 
الاخر كتابة بالطرق الدبلوماسية ويجب ان يبين فيا اذا كانت مؤسسة الطيران مصرح ها للباشرة 
النفل المبوي الموضح في الملحق ١(‏ ) إو الملحق (7 ) أو كليهما . 

١‏ - يمجرد التعيين والطلب وبالطريقة والاسلوب الموضحة من مؤسسة الطيران لتصاريح التشغيل 
والاذونات الفنية فان علىالطرف الآخخر القيام بمنح التصريحات والاذونات اللازمة وباقل اجراءات 

, تأخير ممكنة شريطة :0 .2 ا 
أ -- ان تكون الملكية الجوهرية والادارية الفعلية تلك المؤسسة في ايسدي الطرف اللي عينها او 
مواطني ذلك الطرفك او كليهها . اه ١‏ 






د انيه ل مي ا 
: و القن كس 2 ست سه ل و سخا 3 بعالشيعة ع د ل مسرم عو وو مب لس سيد لي شلوك 


: ب 03 ٠.‏ . - 0 00 . 
لم ال اس موي .ل ل سا ل سبجو يوت مجن تص اتا 
موحد ادي هات ب ايداعيها تبني 
: كي * ا اه ا 009 
ع - 
مق سف اي 2 
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ب ان تكون المؤسسة المعينة مؤهلة بالشروط المطلوبة بموجب القوانين والانظمة المطبقة عادةٌ 
على عمليات النقل الجوي الدولي من قبل ذللك الطرف المقدمة له ذلك الطلب او الطلبات , 

وات أن .كون الطرف الذي عين المؤسسة مطبًا وملئزما بالمواصفات الواردة في المادة )١(‏ 
و السلامة ي , 


المادة 5 الغاء الترخيص . 
5١‏ لكل طرف متعاقد ان يلغي ؛ يعلق او يحدد بر اخخيص التد شغيل أو الاذونات الفنية اؤسسة الطيران 
المعينة من قبل الطرف الآخر عندما تكون : - 
أ- الملكية الاساسية والر قابة الفعلية مؤسسمة الطيران غبر معطاة للطرف الاخر أو لمواطني الطرف 
الاخر. ١‏ 
ب في ححالة عدم امتثال مؤسسة الطيران للقوانين والانظمة المشار اليها في المادة اللدامسة من هله 
الاتفاقة. 





جٍ في حالة ان الطرف الاخر غير قادر على ادارة ام الحفاظ على المستويات الملكورة في المادة 
)0 35 4 ا السلامه اراء 


!3 اسن الا اذا كان الاج راء الفورتي من الضروره لمنع اني عدم تطابق مع الفقرة )210 فرع (س)او 
الفئرة ( ١‏ )د فرع ( ج ) من هذه المادة ٠‏ فالحقوق الواردة في هذه المادة يجب ان تمسارس بعد 
استشارة الطرف الآخر . 


المادة ه - تطبيق القوانين . 
-١‏ عند دخول او ترك اراضبي احد الاطراف فيجب على مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر ان 
تتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بتشغيل وملاحة الطائرات لدى ذلك الطرف . 
؟ - عند دخول او ترك اراضي الطرف الواحد يحب على مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر ان 
تتقيد بالقوانين والانظمة المتعلقة بالدحول او الأقلاع من اراضيه للركاب . طاقم الطارة ؛ 
الشحن على الطائر اث ( بما في ذلك الانظمة المتعلقة بالدحول ) الاذن » الامن » الحجرة؛ جوازات 
السفر ؛ الجارك ؛ الحجر الصحي او في حالة الإريد وانظمة البريد او بالنيابة عن ركاب طاقم 
ظ الطارة او الشحن على مؤسسات الطيران لدى الطرف الاخخر . 
المادة 5 - السلامسة , 
١‏ - كل طرف يجب ان يعترف بسريان مفعول شهاذات صلاحية الطائرات » شهادات الكفاءة أو 
٠”‏ 20 الرخص الصادرة او المعتمدة من قبل الطر ف الاخخر ولا تزال سارية المفعول بصدد تشغيل عمايات 
ل ْ 
| وان 'شروط مثل هذه الشهادات او الرخص تساوي على الاقل الحد الادثى الوارد طبقا للمعاهدة 
زيمكن لكل طرف أن' برفض الاعثراف بسزيان منعول ا الكناوة والرخص الوتومة اد 
اللمشمدة مواطنيه من قبل الطرف الاخر . 


ظ 


و دط ع 7 "لالط ةم 17 1 1 ا 0 كد 


ألادة 0 - مسن 





ه ديه 





فرك دس 61> كلت ١.‏ + 0ه ١ج‏ 


؟ - يمكن لكل طرف ان يطلب التشاور بخصوص مستويات السلامة والامن المطبقة مسن قبل الطرف 
الاخحر والمتعلقة بتسهيلات الطيران . طاقم الطائرة . الطائرات » عمليات مؤسسات الطيران المعينة» 
واذا وجد احد الطرفين بعد التشاور ان الطرف الأاخدر م يطبق فعليا مستويات وشروط الاكسن 
والسلامة في للك الجالات وعلى الاقل طبمًا للحد الادنى للمستويات الواردة في المعاهدة فاله يتوجب 
اعلام الطرف الاخدر باللحطوات الضرورية الواجب امّْاذها ومطابقتبا بالحد الادلى لتلاك المستويات) 
ويجب على الطرف الاخر اتاذ االخطوات الصحيحة اللملائمسة ويحتفظ كل طرف بالحق في وقف 
تعليق او تحديد التصارخ الفنية او اذونات التشغيل لمؤسسة الطيران او لمؤسسات الطيران المعينة من 
قبل الطرف الاخعر في حالة عدم قيام الطرف الاخر باتخاذ الخطوات الملائمة بحدود مدة معقولة . 


الطيران . 

١‏ - لكل طرف تأكيدا على ارتباطه بالعمل فعليا طبمّا لبنود المماهدة بخصوص الجرائم والاعمال 
الاخرى والقي تر تكب على هن الطائرات الموقم فيطو كيو في ١1"‏ ايلول 19451 ومعاهدة قع الاستيلا, 
غير المشروع على الطائرات الموقع في لاهاي ني 16 كانون اول 1941٠‏ ومعاهدة ع جرم الاعتداء 
غير المشروع على الطيران المدلي والمرقعة في مونتريال في "؟ ايلول 191/1١‏ . 

؟ ‏ ان يطلب من مشغلى الطائرات المسجلة لديها بالعمل فعليا طبقا لبنود امن الطيران المطبقة من قبل 

المنظلمة الدولية للطيران المدلي . 

ان يوفر الخد الاعلى من المساعدة الطرف الاخر بخصوص منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات: 

التخريب على الطائرات » المطارات » المساعدات الملاحية وتبديد امن الطيران واعطاء اعتبارات 

ودية لأي طلب من الطرف الاخر بخصوص الاجراءات الامنية لطائراتتها وركابها والذين يواجهون 
اي نوغ من التهديد وكذللك مساعدة الطرف الآاخر عند حدوث تهديد بالحطف او التخريب ضد 
الطائرات » المطارات ؛ والمساعدات الملاحية وذللك عن طريق تسهيل الاتصالات لانهاء مثل هذه 

الاعمال بسرعة وبأمان . 


ال 


الادة لم - الفرص التجارية 5 


١‏ - بمكن لمؤسسات الطيران التابعة للطرف الواحد انشاء مكاتب ها في اراضي الطرف الاخر من اجل 
بيع وترويج النقل الجوي . 

٠‏ يمكن للمؤسسات الطيران المعيئة الطرف الواحد وطبقا لقوالين والنظمة الطرف الاخر والمتعلقة 
بالدخول » الاقامة والتوظيف ان تحضر وان تحتفظ في اراضي الطرف الآخر حاجتها من مو ظفين 
اخخصائيين في الادارة » المبيعات والإعمال الفنية للنقل اللدوي . 

0# بمكن لكل من مؤسسة الطيران المعيئة ان تقو تقوم بانجاز اعمالها الارضية ( تفريغ وتحميل ) قْ اراضي 
الطرف الاخر او بناء على رغبتبا بامتبار وكبل ليقوم مبذه الحدمات وتكون هذه الحقوق خاضعة 
فقط لاعتبارات سلامة المطار » وتحول هله الاعتبارات دون ان تقوم مؤسسة الطيران باتجساز 

اجمالها بنفسها والخدمات الارضبية يحب ان تكون متوفرة على قدم المساواة لكافة مؤسسات الطيران 
وان تفرض الرسوم بناء على تكاليف االحدمات المقدمة وان تقارن هله اللجدمات بالنوع والنوعية . 
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4- 0 3 مسمة طيران ارت ا ان تقوم باتمال بيع النقل انوي مباشرة في اراضي 

لطرف ا خر وبناء على رغبة مؤسسة الطيران من خلال وكلامها » الا اذا حال دون ذلك انظم 

الرحلات العارضة في ذلك اليلد الذي يقوم بذه الرحلات ؛ ويمكن لكل مؤسسة طيران إن : 

النقل اتوي ولكل شخص حرية شراء هذا النقل بالعمله النقدية لذللك البلد أو بالعملات 

القابلة للتغيير . ْ 

ه- يحق لكل مؤسسة طيران لطرف واحد ان مول او تعيد الى بلدها على الطلبالابر ادا تالمحليةالرائدة 
من الموجودات المتحققة محليا . التحويل والاعادة يجب ان تكون مباحة فورا وبدون قيود او 
ضرائب فيا يتعلق برا وبالسعر الخاص بالتحويل المطبق بالنسبة لاسعار الحوالات والاعادات , 

المادة ه ‏ الجيارك والفمرائب , 

-١‏ عند دخخول اراضي الطرف الواحد فان الطارات العاملة في النقل الدوي الدولي من قبل مؤسساتث 
الطر ان المعينة من قبل الطرف الآخر فان معداتهم العاديسة ؛ المعدات الارضية » مستودعات 
الطاارات ( ماني ذللك الطعام . المشروبات والمسكرات ؛ السجار والمنتوجات الاخرى والمعدة 
للبيع أو الاستعمال من قبل الركاب بكئيات تحددة خلال فترة الرحلة ) والمواد الاخترى المعدة 
للاستعال فقط فيتشغيل وخدمةالطاار ا تالعاملة يالنقل الجويالدولييجب ان تعفى وعلى اساس المعاملة 
بالمثل من جميع القيود المفروضة على الاستيراد وضرائب الممتلكات والضرائب الر أسمالية رسىمع 
الجهارك ٠‏ ضرائب الانتاج والرسوم والضرائب المشابهة والني تفرض من قبل السلطات الوطنية 
وغير المعتمدة على تكاليف انلددمات المتوفرة مثل هذه المعدات وتلك المؤن تبقى على متن الطائرة . 

؟ - وكذاك يعفى على اساس مبدأ المعاملة بالمثل من الضرائب ؛ العوائد الرسوم المشار اليا في الفقرة 

٠ . من هذه المادة باستثناء الرسوم على اساس تكاليئ الحدمة المقدمة‎ ) ١١ 

١‏ - مستودعات الطانرات المقدمة او المموئة ني اراضي احد الاطراف والحمللة على من الطائرة 
ومحدود معقولة لاستهال طائرات مسسة الطيران المعيئة الطرف الاخخر والمسافرة الى االحارج 
والقي تعمل في النقل اموي الدولي حتى ولو استعملت هله المستودعات على جزء من 
الرحلة فوق اراضي الطرف الذي حملت منه الطاررة , 

ب- المعدات الارضية و قطع الغيار بما في ذلك الآللات المقدمة الى اراضي احد الاطراف لاجراء 
الخدمات وصيانة طارر ات مؤسسة الطيران المعيئة للطرف الاخر والمستعملة في النقل الجوي 
الدولي والتي تقدم أو مون ثي اراضي ذلك الطرف للاستعال عل طائرة مؤسسة الطيران 
لمينة الطرف الاخر والتي تعمل في النقل البوي الدولي ‏ حتى ولو استعملت هله المؤن 
على جزء من الزحلة فوق اراضي الطرف الذي حملت منه الطائرة . 

00 0 المعداث والمؤن المشار الها في الفقرة ١‏ ١د"‏ ) من هله المادة يمكن ان تحتاج لان تحفظ نحت 
: أدارة وسيطرة السلطات الوتصة . ْ 
4- الاعفاءات المقدعة في هله المادة يجب ان تكون متؤفرة عندما تكون مؤسسات الطيران التابعة 
1 00 أو الاعارة في اراضي الظرف الاخر للمواد الميننة في الفقرات. (1 و؟) مسن 
:هله الأذةي, . ا ا ١‏ 


١ 20203000‏ للطرف الواحد متعاقدة مع مؤسسة طيران أخرى والتي تتمتخ بنفس الاعفاءات من الطرف الاخخر 








؟ب٠؟‎ 





ه - يجب على كل طرف ان يبذل اقصى جهوده بالتأمين لمؤسسات الطيران المعيئة والتابيعة الطرف 
الاخر وعلى اساس مبدأ المعاماة بالمثل الاعفاء من الضرائب » العوائد » والرسوم المفروضة من قبل 
الدولة والسلطات الاقليمية وانحلية على المواد المبيئة في الفقرات ( ١‏ و7 ) من هذه المادة وكذلك 
من رسوم الوقود في الظروف الواردة في هله المادة باستثناء والى حد مسا الرسوم المعتمدة على 
اساس التكلفة الفعلية لتوفير الخدمة . 


المادة ٠١‏ - رسوم المستثمر . 

١‏ س رسوم المستثمر المفروضة من قبل السلطات الختصة لفرض هذه الرسوم على مؤمسات الطيران 
التابعة للطرف الاخخر يجب ان تكون عادلة » معقولة » ضيد العييز . 

١‏ - يمكن لرسوم المستثمر المفروضة على مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر ان تعكس ولكي لا 
تزيد عن نسبة التكلفة الاقتصادية الكاملة لالسالطضات امختصة الي تقوم بفرض الرسوم للمطار ؛ 
الملاحة الجوية » خدمات وتسهيلات امن الطيران » وأن الرسوم المفروضة على اللحدمات 
والتسهيلات يجب ان تكون مبينة على اسس اقتصادية فعالة . يعطى اشعار معقول قبل حدوث اي 
تغيبر على رسوم المستثمر ؛ ويجب على كل طرف ان يشجع الطرف الآخر باجراء مباحثفات بين 
السلطات امختصة القائمة على فرض الرسوم في اراضيها واؤسسات الطيران التي تستعمل الحدمات 
والتسهيلات وان تشجع هذه السلطات على تبادل المعلومات الضرورية وان تسمح بالمراجعة الدقيقة 
لعدالة الرسوم . 


الملدة ١1١‏ المنافسة العادلة . 
١‏ - لكل طرف ان يسمح لمؤسسات الطيران المعينة لكلا الطرفين بفرص متساوية وعادلة للمنافسة في 
التقل العوي الدولي المغطى في هذه الاتفاقية . 
!ا لكل طرف اتخاذ الاجراء اللازم ضمن اختصاصه لازالة كافة اشكال القييز » ممارسات المنافسة 
غير العادلة والثي تعطي نتائج عكسية على الوضع التنافسي لمؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر . 
؟ - لايحق لاي طرف بتحديد ححجم الحركة على طرف واحد » عدد الرحلات والتظامها نوع او انواع 
الطائرات الي تعمل من قبل مؤسسات الطيران المعيئة للطرف الاخمر » الا اذا تمت الماجة الى 
الجمارك» العمليات الفنية» اسباب تتعلق بالبيئة ونحت شروط موحده مطابقة للمادة (ه١)منالمعاهدة.‏ 
؛ ‏ لايحق لاي طرف ان يفرض على مؤسسات الطيران المعيئة لدى الطرف الاخر اية قبود فيا يتعلق 
بنسبة الحمولة او فرض رسوم عدم المعارضة او اي شروط اخرى فيا يتعلق بالسعة؛ عدد الرحللات 
أو الحركة والني بمكن ان تعارض اهداف هله الاتفاقية . 
ه - ليس هثالك لاي طرف حاجة إلى تسجيل جداول الرحلات » برامج الرحلات العارضة » خطط 
العمليات من قبل مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاخر من اجل الموافقة» الا اذا دعت الضرورة 
. على اساس عدم التمييز بفرض شروط موحدة كا هو وارد في الفقرة ( ") من هذه المادة او كما 
هو مصرح له بالتحديد في ملحق هله الاتفاقية » واذا احتاج اإحد الاطراف ان يقدم ذلك من أجل 
المعلومات فيجب التقليل من الاعباء الادارية لشروط واجراءات التقدبم على وسطاء النقل الجوي 
وعلى مؤسسات الطيران المعيئة والتابعة لالطرف الاخر + 
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سسب ب ببس سس 


, التسعير‎ ١١ المادة‎ ١ 


ظ -١‏ لكل طرف ان يسمح باعداد اسعار النقل الجوي من قبل مؤسسات الطيران المعيئة على اساس 
الاعتبارات التجارية في مكان الوق والتدخل من قبل الاطراف يحدد على  :‏ 


: أ 0 منع ممارسات النهب والتمييز في الاسعار . 


ب - حماية المستهلكين من ارتفاع الاسعار غير المعقواة او المقيدة بسبب اساءة استعهال المتسلطين, 
ج - حاية مؤسسات الطيران من الاسعار الفضة صوريا بسبب مساعدة ودعم الحكومة 
مباشرة او غير مباشرة . 

؟ - يمكن لكل طرف ان يطلب اشعارا او تقديم لسلطات الطيران بالاسعار المقترحة والمقرر فرضه) 
في ار أضيبا من قبل مؤسسات الطيران التابعة للطرف الاختر الاشعار او التقديم من قبل مؤسسات 
الطير ان التابعة لكلا الطرفين يمكن طلبها في مدة لاتزيد عن يوما قبل التاريخ المحدد لدخوها 
حيز التنفيذ » في الحالات الفردية يسمح بتقديم اشعار اقصر غير ما هو مطلوب في الحالات العادية 
لايطلب من اي طرف اشعار او تقديم من قبل مؤسسات الطيران التابعة الطرف الاخر او من قبل 
مؤسسات طيران تابعة لطرف ثالث بالاسعمار المفروضة من قبل منظمي الرحلات العارضة 
الجمهور الحركة التي تنشأ في اراضي ذلك الطرف الاخر . 

س يجب ان يقوم اي طرف بافاذ موقفف فردتي لمع او استمرار السعر المقترح المفروض او الذي 
سيفرض من قبل ( أ ) مؤسسة عطيران ات طرف او من قبل مؤسسة طيران تابعة لطرف ثالث للنقل 
الجوي الدولي بين اراضي ( ب ) مؤسسة طيران الطرف الواحد او مؤسسة طيران دولة ثالئة للنقل 
الجوي الدولي بين اراضي الطرف الاخر واي دولة اخرى ٠‏ بمافي ذللك وني تلاك الخالتين النقل 
على اساس ك8 ممأ ع نعلو[ 015 موززوئئيور واذا اعتقد اي طرف بان اي من هذا السعر غير 
مطابق للاعتبارات الواردة في الفقرة )١(‏ من هذه المادة فيجب التطلب مشاورات واشعار الطرف 
الاخخر بأسباب عدم اقتناعه في اقرب فرصة ممكنة ٠‏ ويجب ان تعقد هذه المشاورات في مادة لاتريد 
عن "٠‏ يوما بعد استلام الطلب . وعلى الاطراف التعاون فها بينها لتأمين المعلومات الضرورية من 
اجل ايضاح المشكلة» واذا توصلث الاطراف الى اتفاقية بتخصوص السعر مع اعطاء اشعار عدم 
امتئاع فيجب على كل طرف ان يبذل اقصى هده أوضع الاتفاقبة حيز التنفيذ بدون الموافقة 
المتبادلة فان السعر يجب ان يبقى وان يستمر في التنفيذ , 

4 - بالرغم ما ورد في الفقرة ( " ) من هذه المادة عيجب على كل طرف أن يسمح : 

أ- اي مؤسسة طيران لاي طرف او اي مؤسسة طيران لطرف ثالث ولديها اسعار متنافسة اقل 
اد اكثر مما هو مقترح او مطبق من. قبل مؤسسة الطيران او الثاقلين العارضين للتفل الجوي 

الدولي بين اراضمي الطرف الاخر والطرف الثالث , . 
سب أي مؤسسة طيران لطرف واحد لديها اسعار تنافسية, اقل او اكثر مقترحة او مطبقة من قبل 
0 مؤسسة طيران اخرى او ناقل جوي عارض للنتقل ابخوي الدولي بين اقلبم الطرف الاخخر 

| 1 والطرف الثالث ‏ ش ش ش ش 

...2020200 ماه مستعملةفان اصطلاح ولديباء يعنى الليق بانشاء على اساس زمني وباكثر الااجراءات سرعة 
أ 5 م ب " كن هو ضروري اسعار مماثلة أو مشاببة أو فللا كلم عه موألمعام1 ) مباشرة بالرغم من 

0037017 | |. الخلالات في الفشروظ المامدة ل‎ ١ 
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وضع الوط » متطلبات الرحلة الكاملة ؛ او رحلات الوسط لذلك النسوع من الرحلات او انواع 


| الطائر ات او ذلك السعر من خلال مجموعة الاسعار . 


المادة “11 المشاورات . 
اي طرف بمكنه في اي وقت ان يطلب مشاورات تتعلق ببذه الاثفاقية تلك المشاورات يحب ان تبدأ في 
اقرب وقت ممكن خلال ٠٠‏ يوما من تاريخ استلام الطرف الاخر الطلب الا اذا اثفق على غير ذلك » 
كل طرف يجب ان يضر ويقدم خلال تلك المفاوضات الاثباتات المتعلقة بدعم مر كزه من اجل تسهيل 
القرارات الاقتصادية المعقولة . 


الملدة 1١4‏ فض المنازعات . 
١‏ - اي شخعلاف ينشسأً حول هذه الاتفاقية والذتي لابمكن حله من خلال الجولة الاولى للمشاورات 
باستثناء تلك التي تنشأ بموجب الفقرة ( " ) من المادة ( 17 ) بمكن احالبا بالائفاق بين الاطراف 
من اجل اتخاذ القرار من قبل شخص او هيئة اذا لم يتفق الطرفان فان لحلاف يجب وبناء على طالب 
اي طرف ان يقدم الى التحكم بموجب ما هو مقر ادناه . 
؟ - يجب ان يتم التحكم من قبل هرئة نحكبم من ثلاثة محكمين مشكلة على النحو التالي  :‏ 
أ - خلال ٠‏ يوما من استسلام الطلب للتحكم فان كل طرف عليه ان يسمي محكنا . خلال 
١‏ يوما بعد تعيين اين الاثنين فيجب عليه| ان يقوما بالاتفاق بتعبين محم ثالث والذي 
يكون رئيسا هيئة التحكم . 

ب - اذا لم يتمكن اي طرف من تسمية الحكم الخاص به او اذا ل يتم تعيين الحم الثالث طيقا لما 
ورد في الفقرة الفرعية ( أ ) من هله الفقرة فان اي طرف يمكنه ان يطلب من رئيس محكمة 
العدل الدولية ان يعين الحم الفضمروري او محكمين خلال "١‏ يوماء واذا كان الرئيس من رعايا 


ظ اححدى الدولتينفان اقدمثائب رئيس والذي لايكبون مرفوضاعلى هذا الاساس اذيقومبالتعيينة 


الا اذا تم الاتفاق على غير ذلك فان هيعة التحكيم يجب ان تقرر اجراءاهبا بناء على توجيبات هيئة 
| التحكم او بناء على طلب اي من الطرفين فانه يحب ان يعقد اجئاعا لتقرير اليثيات الدقيقة التي 
سيجرى حوها التحكيم والاجراءات التفصيلية التي ستتبع وهذا الاجتاع يعقد خلال مدة اقصاها 

ْ 1 6 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكم . | 
| - الا اذاثم الاتفاق على غير ذلك فان كل طرف عليه ان يققدم مذكرة خلال 46 يومسا من تاريخ 
تشكيل هيئة التحكم » الاجابات يجب ان برسل خلال ٠١‏ يوما بعد ذلك . يحب أن تعقد اطيثة 
استجوابا بناء على طلب اي طرف :او بناء على نوجيهات الحيئة خلال ه؛ يوما بعد ان يكون 


ْ ظ الجواب مستحقا . 


ه - يجب على اليئة ان تصدر. قرارا كتابيا خلال «"ا.يوما بعد الانتباء من الاستجواب او في حالة عدم 
الاستجواب بعد تاريخ تقديم الاجابات من الظرفين ايبا اسرع » أن قرار اغلبية الحيئة هو الذي 
يجب أن يسود . هللاب العو م : . 

" - للطرفين ان يقدما طلبات ايضاح للفراز. لال 7١6‏ يوما بعد اصدار القرار واي ايضاح للقرار ب 
ان يصدر خلال ١6‏ يوما من تاريخ الطلبة + ا نا ش 





- 





صعات معام 


.عاذ تند مجح »مكاج دواد وسيسج برش شلا رحج . 


يا -- 















ه 7١‏ 
ل سس ااا 
٠‏ كل طرف متعاقد يجب وتمشيا مع قانونه الوطني ان بعطى اولوية واعمية للقرار او اتكم الصادر 
عن هيئة التحكم . 
8 - ان نفقات هيئة التحكم بما في ذلك الرسوم ونفقات الحكمين تقسم بالتساوي بين الاطراف ؛ ار 
نفقات تنشأ من قبل رئيس محكة العدل الدولية فيا يتعلق بالاجراءات في الفقرة (؟) (ب) من هذه 
لمادة يجب ان تعتبر كجزء من نفقات هيئة التحكم . 


المادقه1 الاباء, 
لأي طرف في اني وقت الحق ني توجيه اشعار كتابي للطرف المتعاقد الاخر بقراره بانهاء الاتفاقية » مثل 
ذلك الاشعار يجب ان .رسل في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني . ان هذه الاتفاقية تعتير 
منتبية في منتصف اللبلة ( بتوقيت البلد للطرف الذي استلم الانذار) فورا وقبل مرور التاريخ الاول 
لتاريخ تسلبم الاشعار من الطروف الآخر الا اذا سحب ذلك الاشعار بالاتفاق قبل مرور تلك الفئرة , 

المادة"١‏ - اذا كان هنالك اتفاقية ججاعية مقبولة من قبل الطرفين تتعلق باي مسأله في هذه الاتفاقية ودخلت الى حيز 
النفاذ فان هذه الاتفاقية يجب أن يتم تعديلها حتى تنطابق مع نصوص الاتفاقية اللواعية . 

المادة/1١1-‏ التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولية . 
هذه الاتفاقية وكافة التعديلاات عليها يجب ان تسجل لدى المنظمة الدولية للطيران المدني . 

الملد6١-‏ الدخول الى حيز النفاذ . 
تدخل هذه الاتفاقية الى حيز النفاذ من تاريخ تو قيعها, 


عن حكومة الولايات المتحدة عن حكومة المملكة الاردنية 
الأمريكية الحاشميسة 
ملحق ( ١‏ ) 
الحدمات الجوية المتنظمة 
757 يي ا ا كم 


فصل ١‏ - مؤسسات الطيران المعينة طبقا هذا الملحق يكون لها الحق بتقديم نقل جوي دولي  ١‏ - بين نقاط على 
الخطوط التالية و ١‏ بين نقاط على هذه الخطوط ونقاط في اقطار ثالئة في اقليم الطرف الذي عين 
تلك المؤسسة , ظ 

ل - مؤضسة أو مؤسسات الطيران المعيئة من قبل حكومة المملكة الاردئية الحاشمية تكون عؤولة بالعمل 
00 في الخدمات احوية على كل من اللخطوط الملوية امحدذة وفكلا الامجاهين والقيام بهبوطات منتظمة 
في الولايات المتحدة في النققاط الخدده في هذه الفقرة 
” من المملكة الاردئية الهاشمية عبر امستردام ٠‏ الدتمارك » وعبر فينا » ,النمسا ( نقاط التوسط يمكن 
2٠.‏ تغييرها كل 'فترةنصف سئة من قبل مؤسسة او مؤسسات الطيران الاردنية المعيئة بعد التشاور مع 
موافقة حكومة الولايات المتحدة ) الى مديئة نيويورك » هيوستن.» شيكاغو » ولوس انجلوس 
3 ارق امجلوس من الممكن عبدم الفيام بالعمل اليها من قبل مؤسسة او مؤسسات الطيران الاردنية 

الغينه قبل ١‏ حزيران ‏ 188 ) , 1 0 





5 ابوس سس سس ب ب صي وسمب ومسب ملسم ص وسيم م . 


كءب؟ 
لاسلس سس 
ب - مؤسسة او مؤسسات الطيران المعينة من قبل حكومة الولابات المتحدة الامربكيه تكون نولة 
بالعمل في الخدمات الجوية على كل من الحطوط الخددة وي كلا الانجاهين والقيام بهبوطات 
منتظمه في المملكة الاردنية الحاشمية . ش 
من الولايات المتحدة عبر نقاط توسط الى المملكة الاردئية الحاثمية وما وراء . 
فصل - ؟ كل مؤسسة طيران معينه على أي من اوكل رحلاتها وحسب خيارها يمكنها ان تعمل في كلا الاتجاهين 
او اثجاه واحد وبدون قيود جغرافية او في الاتجاه لتخدم نقاط على اللخطوط وني اي ترئيب » وكلإلكان 
تحلف التوقض على اي نقطة اوثقاط خخارجاقليم الطرف الذييعين المؤسسسة بدون أن تفقد الح ينقلحركة 
مسموح بها وجب هذه الاثفاقية . 
فصل . م على أي مقطع او مقاطع دولية من اللخطوط الموضحه في الفصل ( ١‏ ) و ملحق رقم ١‏ » فان مؤسسة 





الطيران المعينة يمكنها تقديم نقل جوي دولي بدون أية قيود مثل أن تغير في اي نقطة على انحط في نوع او . 


عدد الطائر ات العاملة شريطة ان يكون النقل في الحروج لا وراء تللك النقطة هو استمرار لانقل مناقلم 
الطرف الذي عين مؤسسة الطيران وان يكون النقل في القدوم الى اقليم الطرف الذي عين مؤسسة الطيران 
هو استمرار للنقل لما وراء تللك النقطة . 
ملحق (١؟7)‏ 
اليدمات الحوية العارضه 


فصل ١‏ مؤسسات الطيران المعيئه موجب هذا الملحق لها ان تقوم بنقل جوي دولي من والى وعبر اي نقطة او 
نقاط في اقليم الطرف المتعاقد الاخر اي مباشرة او بتوقف على الخط للنقل بانجاه واحد او رحلة كاملة 
للحركة التالية :- 
أ س اي حركة من أو الى ثقطة او نقاط في اقليم الطرف الذي عين اَلَو سسه , 
ب- أي حركة من او الى نقطة او نقاط ما وراء اقليم الطرف الذي عين المؤسسه ونحموله بين اقليم 
ذلك الطرف او نقطة او نقاط ما وراء ١١‏ ) في نقل غير وارد في هذا الملحق او )١(‏ في نقل ضمن 
هذا الملحق بحركة يكون فيها توقف لمدة اقلها ليلتان متتاليتان في اقليم ذلك الطرف . 
فصل ؟" فها يتعلق بالحركة الِي منشؤها في اقليم أي طرف فان اي مؤسسة طيران تقوم بنقل جسوي يموجب 
هذا الملحق عليها ان تلترم بالقوانين والانظمة والقواعد الخاصة بالطرف الذي نشأت الحركة في اقليمه 
سواء حر كة الانجادالواحد او الرحلة الكاملة والتي يحددها ذلك الطرف ويب ان تكون مطبقفه 
على ذلك النتقل »ع وعندما تكون تلك الانظمة والقواعد لطرف متعاقد واحد اكثر تقيبد؛ 
بشروطها ونصوصها وتحجديدها على واحد او اكثر من «ؤسسات الطيران التابعة له فان مؤسسة الطيران 
المعينة من الطرف الاخر يجب ان تكون خاضعة لاقل النضوص تفيدا او شروطا او تحديدا » فوق ذلك 


فان سلطات الطيران المدني لآي طرف متعاقد اذا مانشرت تنظيمات وقواعد تطبق شروطا #تلفة لدول . 


محتلفة فان كل طرف يجب ان يطبق الانظمة الاقل تقيبدا او القواعد الاقل تقييدا على مؤسسات الطيران 
المعينه من الطرف المتعاقد الاخخر . ش 

فصل - ٠"‏ لا يحق لاي طرف ان يطلب من الموسسة المعينةم نالطرف الاخخر فيها يتعلق بنقل الح ركةمن اقلم ذلكالطرف 
في انجاه وعد او رحله كامله بان يقدم أكثر من بيان بالتزامه بالقوانين والانظمة والقواعد اللخياصة بذللك 
الطرف والمشار اليا في الفصل ( ؟ ) من هذا الملحق او بتنازل عن تلك الانظمة او القواعد قد صدر 
بواسطة سلطات الطيران المدني للطرف الاخخر . 





1 

8 ١ 

0 

15 د 

5 

1 : 

1 
1 


خم 


ايز -د سحورات 


> بسع 


مع مع 5 وه 


5 صم 
10 0 
للد يح ل 


حي سغر 
مع 





ف ع ادي م 


م 

















سس مات سوسبمببسومبموبسبسبورورورررررريييي 


قرار رقم ( 0/آأح ) لسئة 1 
قرار تنظيم مزارع الابقار 


صادر وجب الفقرة ب من المادة “م١‏ المعدلة من قانون الزراعة رقم '؟ لسئة ااه ؛ 
مادة ١‏ - يسمى هذا القرار قرار تنظيم مزارع الابقار لسنة ( "118 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الكريدهالرسمية 
*خادةٌ 1 _- يكون الكلمات والعبارات التالية المعالي المخمصصة ليا إلا اذا دلت القرينة على حلاف ذلك ٠‏ 
الابقار 8 تعي الابقار أي رى لغاية انتاج الحليب أو انتاج اللحم أو الاثنين معا ومواليدها 8 
مزرعة الابقار : - تعني كل انشاء يخصص لتربية الابقار لغايات مجارية , 
اللجنة : تعني اللجنة المشكلة وفق احكام هذا القرار . 
الوزاره : - وزارة الزراعة 


الوزير : - وزير الزراع سه 


مادة  "‏ تشكل بقرار من الوزير لجنة في كل مديرية زراعة تسمى بانة ثر خيص وتسجرل مزارع الابقار مؤلفة 
من ثلاثة أصشبياء عضوان من مدير بسة الانتاج والصحة الخو انية وعضصو ثالث من هديرية البحث 
والارشاد الرراعي . 


مادة 8 أ ل يوظر انشاء أية مزرعة ابقار دادل حدود الامانات والبلديات 
ب- تتولى الامانات والبلديات انْخاذ الترتيبات اللازمة بشأن نقل مزارع الابقار المنشأة داخل حدودها . 


عادة ه - لايور تسجيل وترخيص اية مزرعه ابقار او التو سع فيها الا بتصريح هن الوزارة ووفق الشروط والتعلمات 
المعتمادة فيها وبعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية للشؤون البلدية والفروية على الموقع . 


مادة ؟ س لاوز تسجيل وترخيص ابة مزرعة ابقار مالم تتوفر فيها الشروط الثالية :- 
أ - التهوية والاضاءة الجبدة . 
ب ان تحتوي على مستودع خاص للعلف تتوفر فيه الشروط الصحية , 
ج - أن تتوفر فيها مصدر ماء نقي وكاف, 
د - أن تتوفر فيها حفرة سحفظ الزبل لايقل بعدها عن حظائر الابقار عن ٠٠١‏ م , 
ه - أن تكون مخاطة بسور اوسياج . ْ 
و - أن توافق الوزاره على خططات الشاء المزرعه , 


صادة لا أ - مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا القرار يحظر اقامة إية مزرعة ابقار مالم تبعد ٠١‏ متر عن 
إبة مزرعة ابقار اخرى و 50٠‏ م غن الاحياء السكنية ,00 ' 
00 سب .يستثى من احكام الفقرة (] ) من هله المادة المزارع المنشأة قبل نفاذ هذا القرار على ان تتوفر 
.202020 ,. فبها الشروط الو اردة في المادة ( ) من هذا الفرار ؤاحالات إأي يراها الوزير ضرورية . 
مادة 8. - يلبزم صاحب المزرعة بحفظ منجالات وفق النموذج.المعشمد من الوزارة وعليه تسهيل عملية التفتيش من 
قبل مرظي الوزارة الكلقين .. ,0 :0702107 ١‏ 
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مادة عند الحصول على رخصة انشاء مزرعة ابقار يجب البدء في اقامة المنشات خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر 
من تاريخ الحصول على الترخيص الانشائي من الجهات المعنية على ان يكتمل العمل في المزرعة 
خلال سئة واحدة . من تاريخ الحصول على تلاك الرخصة الا اذا اعتبرت الرخصة لاغية , 


فاده 1 ات تصدر مديرية الزراعة في المنطقة رخص التجديد حسب النموذج المتوفر لذللك . 
باب عفظ موذج ترخيص المزرعة في مكان بارز للاطلاع عليه عند الطلب , 


عادة 1١‏ - يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثين دينار ولا تزيد عن ماثة دينار كل من يخالف احكام هذا القرار وباغلاق 
مزرعة الابقار بين استيفاء الشروط المطلوبة والحصول على الترخيص اللازم . 


مادة ١1١‏ نسري مدة الترخيص لمدة سنة كاملة تنتبي بنهاية كانون اول من كل عام , 


ماده ا يصدر الوزير من محين لاخر التعليات الضضروريه لتنفيذ احكام هذا القرار . 


قرار رقم (5/أح ) لسنة )١1948٠١(‏ 
قرار تنظيسم استيراد ونصدار الابقسار 


صادر بموجب الفقرة أ من الماده م١‏ المعدله من قانون الزراعة رقم ٠١‏ لسنة ١910‏ 





ماده ١‏ جا رسو هذا القرار قرار تنظم استيراد وتصدير الابقار لسنة ( ١83‏ ) ويعمل به من تاريج نشره قي 
الجريدة الرمية . 


مادة ؟' ‏ يمنع تصدير الابقار ومواليدها . 

مادة ؟ - يسمح باستيراد ابقار الحليب وابقار اللحم وثنائية الغرض ومواليدها . 

مادة 4 - لايجوز استيراد اية بقرة حليب او مواليدها لاغراض التربية ما لى ثتوفر فيها الشروط التالية :- 
0 ان تكون مسجله لدى جمعيات تسجيل الابقار في بلد المنشأ . 
ب - ان ترفق بسجل نسب يبين آباء وأمهات واجداد البقره وانتاجهم من الخحليب . 


ج - ان لايقل انتاج الام عن املف كغم حليب في موسم الحلابه الاول و 18٠١‏ كغم حايب في 
مو أسم الخلايه الاخرى . 
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